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العمل غير المنظم

د. حســن أحمد عبد العاطي
المنتــدى المدني القومي

د. أشــرف عثمان محمد الحسن
أســتاذ العلوم السياســية في الجامعة الوطنية بالســودان
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»المشكلة الآن في الحصول على البذور والأدوات« هكذا تقول حواء 
عيسى الأرملة الخمسينية والأم لستة أطفال، التى تقضي فترات 

الصباح تنظف قطعة من الأرض لإعدادها للزراعة، وفى الفترة المسائية 
تبيع الشاي والقهوة. »إنني اجمع ما أربح من مال حتى اشتري البذور، 
وسأبدأ في الزراعة حالما أحصل على ما يكفي لشراء البذور:....... قد 
يستغرق ذلك وقتاً طويلًا«، فثمن البذور مرتفع بالمقارنة مع كوب 

الشاي الذي تبيعه حواء، وزبونها الوحيد إلىوم هو كاتب هذه القصة«، 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النزوح الداخلي في مواجهة النزاعات 

المسلحة: مواجهة التحديات، مايو 2010.
تختصر قصة حواء التداخل بين الحرب، النزوح، البطالة، الفقر والعمل 
غير المهيكل في السياق السوداني. وتشرح كيف أن الترابط العضوي 
لهذه العوامل شكل الشرط الذي تحول معه العمل غير المهيكل إلى 
ما يشبه ساحة خلفية تبحث فيها النازحات، كما النازحون، عن عمل. 

وكيف أن »حواء« وغيرها يواجهون صعوبات كبيرة في البيئة الحضرية 
ويضطرون في غياب الأرض أو مدخلات الزراعة الأخرى إلى التأقلم في 

سياقات لا تجدي فيها مهاراتهم وخبراتهم السابقة. لقد قادت التحولات 
الديموغرافية الناتجة من موجات النزوح إلى إنتاج ظرف اقتصادي أجبر 

الكثيرات/الكثيرين على الانخراط في أشكال عمل غير مهيكلة.
ثمة عوامل أخرى ساهمت في زيادة معدلات الانخراط فى هذا القطاع، 

من ضمنها وصفات المؤسسات الدولية بتخفيض الإنفاق العام، 
وانسحاب الدولة من دعم خدمات الصحة والتعليم، وخصخصة ما 

كان مملوكاً للقطاع العام. فشهد القطاع الصناعي إغلاق العديد من 
المنشآت التي كانت تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة تحولوا إلى 

عاطلين عن العمل، ليجدوا أنفسهم ضمن العمالة غير المهيكلة. ومع 
نسبة عإلىة من الشباب وزيادة في معدلات الفقر، تحول العمل غير 
المنظم الى فرصة وحيدة أمام هؤلاء الذين دفعتهم ظروف الحرب 

والنزوح الى التحول عن أقإلىمهم، أو أولئك الذين تخلت عنهم الدولة 
وسلمتهم إلى يد السوق الخفية.

القطاع غير المنظم في إفريقيا
جاء فى تقرير بنك التنمية الإفريقي »مارس 2012« أن العديد من الدول 

الإفريقية شهدت نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة، ولكن لم يفضِ ذلك إلى 
خلق وظائف لائقة، فظلت معدلات البطالة مرتفعة خصوصاً وسط 

الشباب، ولم يُعَر الاهتمام الكافي للقطاع غير الرسمي ومساهمتة في 
التحول الاقتصادي وتوفير فرص العمل، على الرغم من أن القطاع غير 

المنظم يسهم بحوالى 55% من الناتج المحلي القومي لدول إفريقيا 
جنوب الصحراء وحوالى 80% من القوي العاملة. بشكل عام يرتبط القطاع 

بارتفاع معدلات الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما 
يرتبط نموه بنوع من البيئة تتميز بالضعف في أربع مجالات رئيسية: 

ضعف المساهمة فى الضرائب والرسوم، ضعف أو انعدام التشريعات، 
صعوبة الحصول على التمويل وضعف المهارات والتدريب وفوق كل 

ذلك يبقى القطاع في معظم دول القارة خارج الأجندة التنموية للدول أو 

أجندة شركائهم المانحين.

التركيب الديمغرافى للسودان
وفقاً لتعداد 2008 يبلغ عدد سكان السودان 30,9 مليون نسمة بزيادة 

قدرها 21% عن تعداد 1992 وثلاثة أضعاف العدد في 1956 عند 
الاستقلال حين بلغ العدد الكلي 10,3 ملايين نسمة. وعلى أساس معدل 

نمو سنوي 2,8% يقدر الجهاز المركزي للإحصاء أن العدد سيصل إلى 
نحو 42 مليون نسمة في 2018 تاريخ إجراء التعداد التإلى. منذ استقلال 
السودان العام 1956 وحتى 2008 حدثت تحولات ديمغرافية كبيرة على 

مستوى أنماط العيش المختلفة، فقد ارتفعت نسبة سكان الحضر من 
8% عام 1956 إلى 33,2% في 2008 بسبب زيادة معدلات الهجرة من 

الريف الى المدينة، وفي المقابل تناقصت نسبة سكان الريف من %78 
إلى 60% في الفترة نفسها وانخفضت نسبة الرحل من حوالى 13% إلى 

7,1% في الفترة نفسها.
مع بداية الثمانينيات تسارعت حركة السكان وأخذت شكل موجات نزوح 
واسعة خصوصاً بعد موجات الجفاف »1983-1984« التى أدت إلى انهيار 

نظام الإنتاج التقليدي بغرب البلاد وشرقها، ثم الحروب الأهلية بدءاً 
بجنوب السودان فى الثمانينيات وامتدادها إلى جبال النوبة والنيل الأزرق 

فى السعيينيات وأخيراً في دارفور )2003(. وبحلول العام 2004 بلغ العدد 
الكلي للنازحين حسب تقديرات الأمم المتحدة 5,5 ملايين – أكثر من %20 
من العدد الكلي للسكان. معظم هؤلاء المهاجرين والنازحين استقروا في 
الغالب على أطراف المدن وامتهنوا أنشطة اقتصادية لا تتطلب مهارات 

عإلىة وقريبة من نمط حياتهم الريفي، ما أسهم فى ترييف العديد من 
المدن، بما فى ذلك الخرطوم التى استقطبت وحدها حوالى 49% من 

المهاجرين والنازحين.

الواقع الاقتصادي
سيطر على النمو الاقتصادي خلال العقد 1999-2010 تراكم لعائدات 

كبيرة ولدها وحافظ على استمراريتها إنتاج النفط. نما النشاط 
الاقتصادي بمعدل سنوي قدره 6%، ليرتفع الناتج القومي الإجمالى 

من 15 بليون دولار في 1999 إلى 53 بليون دولار في 2008 مع تحقيق 
معدلات ذروة في العام 2007 بمعدل نمو بلغ 15%. خلال تلك الفترة 

تحولت بنية الاقتصاد السوداني من الاعتماد بشكل رئيسي على 
الصادرات الزراعية إلى اقتصاد ريعي يعتمد اعتماداً كاملًا تقريباً على 
صادرات البترول. وكنتيجة لصدمة بعد انفصال جنوب السودان فى 

2011، خسر السودان 75% تقريباً من إنتاجه من النفط، وما يقرب من 
55% من عائداته المإلىة، وحوالى ثلثي عائدات النقد الأجنبي. بعد 

الانفصال أصبح قطاع الذهب في العام 2012 يشكل أكثر من 40% من 
قيمة الصادرات. في العام 2011 أيضاً بدأ معدل التضخم فى الارتفاع إلى 

20% بعد الانخفاض الكبير من معدلات التسعينيات )100% العام 1996( 
وبمتوسط أقل من 10% طوال السنوات 2000-2010، وبلغ 44% في نهاية 

العام 2012 وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة 

السودان
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الجنيه السوداني.  وفقاً للمسح القومي لميزانية الأسرة لسنة 2009 
يعيش حوالى 46.6% من سكان السودان تحت خط الفقر، وتتباين النسب 
بشكل كبير بين الولايات، إذ يبلغ أدنى معدل 26% فى الخرطوم، وترتفع 

إلى 62.7% في ولاية غرب دارفور. وتشير البيانات المتعلقة بالفقر إلى 
أن فئات السكان التي تواجه مخاطر الفقر بشكل أكبر هم العاطلون عن 
العمل والأقل تعليماً والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية 

ويعملون في القطاع الزراعي لحسابهم الخاص.

معدلات التشغيل والبطالة
تشير نتائج مسح الأسر القومي )2009( إلى أن معدلات النشاط 

الاقتصادي بلغت 48%، 73% للذكور و23% للإناث وأن تفوق نسبة الذكور 
سجل فى جميع الفئات العمرية وبلغت نسبة النساء حدها الأعلى )%29( 

فى الفئة العمرية 35-44 سنة وأدناها )14%( فى الفئة 65 فأكثر، وأن 
الفئة الأصغر )15-24 سنة( سجلت أدنى معدلات المشاركة للجنسين 
)30%(. كذلك نسبة البطالة بين النساء كانت الأعلى فى جميع الفئات 

العمرية متراوحة بين 32% لفئة 15-24 سنة و14% فى الفئة العمرية 
45-54. أما توزيع القوى العاملة فإن 41% يعملون بأجر، 34% يعملون 

لحسابهم، 11% فى العمل الأسري بدون أجر، عمل أسرى بأجر %6 
وصاحب عمل 1% و8% غير محدد. غالبية القوى العاملة تنشط فى مجال 
الزراعة )36%(، المهن الأولية )22%(، فى مجال الخدمات والمبيعات )%11( 

والصناعات إلىدوية )8%( وهذه النسب تعكس طبيعة اقتصاد غالبية 
سكان السودان القائم على الزراعة، كما تشير إلى تنامي القطاع غير 

المنظم من النسب المرتفعة للمهن الأولية والصناعات التقليدية )%30(.
قدر تعداد 2008 نسبة البطالة بـ15.9% وهى تمثل ضعف النسبة في العام 
1983 )8%( و11% في العام 1993. ويشير تقدير مسح القوى العاملة لنسبة 

18.8% للعام 2011 حيث بلغت أعداد العاطلين عن العمل 1,750,000 )%13.7 
للذكور و32% للإناث(، و23.1% للحضر و16.6% فى الريف. ولا بد من التنويه 

إلى الفرق الكبير بين معدلات البطالة بين فئات الشباب من الإناث حيث 
تبلغ 74% في الحضر مقارنةً بـ 36% في الريف. 

العمالة فى القطاع غير المنظم
وردت الإشارة لأول مرة إلى العمل غير المنظم فى السودان في 

تقرير بعثة العمل الدولية الذي أصدرته العام 1976 تحت عنوان »النمو، 
الإستخدام والعدالة: الاستراتيجية الشاملة للسودان«. وفي العام 1997 
أوردت لجنة دراسة القطاع غير المنظم التي كونها وزير القوى العاملة 

بموجب القرار رقم »4« لسنة 1997، تعريفاً للقطاع غير المنظم على 
أساس أنه يشمل »الوحدات الإنتاجية والخدمية الصغيرة جداً والتى 

يديرها منتجون صغار يعملون لحسابهم الخاص وبرأسمال صغير وتقنية 
ذات مستوى منخفض ومهارة محدودة جداً وليس لها منافذ على 

الأسواق المنظمة ومؤسسات الائتمان والتدريب، وغالباً ما تكون خارج 
الحماية الاجتماعية وتشريعات العمل«.

حجم العمل غير المهيكل ومسساهمته ظلا يعانيان من عدم وجود 

بيانات إحصائية دقيقة، وحتى مسح القوى العاملة لا يسمح باستخلاص 
أرقام دقيقة حول أعداد العاملين في القطاع، لكن هناك بعض 

التقديرات مثل تقرير منظمة العمل الدولية )2014( الذي قدر أن حوالى 
65% من العمالة في الفترة العمرية 25-54 سنة منخرطة في القطاع 

غير المنظم، وأن واحداً من أصل كل خمسة أشخاص من العمالة غير 
المهيكلة هو/هي من الشباب بين 15-24 عاما28ً. أما تقرير التوقعات 

الاقتصادية الإفريقية )2013( الصادر عن منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية، فقد أفاد بأن ما يقدر بنسبة 60% من قوة العمل في 

السودان تعمل في القطاع غير الرسمي29، كما أشار إلى تزايد نسبة 
مشاركة المرأة بشكل كبير في أنشطة القطاع غير الرسمي خصوصاً 

ضمن مشروعات الكفاف أو الأنشطة الصغيرة غير المسجلة وبشكل 
خاص ضمن أنشطة بيع المشروبات والأغذية، حيث قدرت بعض التقارير 

النسبة المئوية للنساء المنخرطات في العمل غير المهيكل في ولاية 
الخرطوم بـ 56% من إجمالي عدد النساء العاملات30. 

أسباب تنامي القطاع غير المنظم
هناك اتفاق عام حول أن العمل غير المنظم بات يشكل ملمحاً أساسياً 

في المشهد الاقتصادي السوداني، وأنه يشهد تنامياً متسارعاً في 
المناطق الحضرية جراء عدة عوامل في مقدمتها النزاعات والحروب 

الأهلية والجفاف والتصحر وما نتج منها من موجات النزوح والهجرات 
من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية بسبب عدم التوازن التنموى، 

وتعتبر بعض الكتابات فى اختلالات النظام التعليمي والفجوة الواسعة 
بين التعليم وسوق العمل سبباً مباشراً. وبحسب وجهة النظر هذه فإن 
السبب الجذرى لتنامي العمل غير المهيكل هو سياسات التعليم وعدم 
توافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل )الرسمى(، إضافة إلى عدم 

وجود توازن في التنمية بين ولايات السودان المختلفة، ما يدفع الى 
الهجرة من الريف إلى الحضر من دون خلق مواعين عمل لائقة لهم. 

وتربط بعض الدراسات تمدد العمل غير المهيكل بالتأثيرات الكبيرة 
لبرامج التكيف الهيكلي، حيث اتسعت رقعة الفقر، كما ارتفعت معدلات 
البطالة، وانخفضت القوة الشرائية للعملة المحلية، وتضاعفت معدلات 

التضخم وتطبيق الحكومة لما عُرف بسياسة »التمكين« التى قضت 
بفصل أكثر من 30,000 موظف وعامل من الخدمة المدنية )القطاع 

العام( على أسس سياسية. ولهذا، مع اتساع البطالة وغياب أي شكل 
من أشكال التأمين ضد البطالة وانخفاض فرص العمل في القطاع 

الرسمي، وجد العديد من العاطلين عن العمل انفسهم منخرطين في 
القطاع غير الرسمي كقاعدة لتوليد مداخيل للفئات الضعيفة، وكذلك 

لذوي الدخل المحدود من العاملين فى القطاع الرسمي كوسيلة للدخل 
الضافي لسد الفجوة بين الدخل وكلفة الاحتياجات الأساسية للأسر.

الحماية الاجتماعية للعمالة
فى القطاع غير المنظم

استفسر مسح القوى العاملة في السودان لسنة 2011 عن مدى توفر 
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التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي في مكان العمل، حيث أشار 
12% من العمال انهم مشمولون بتغطية الصندوق القومي للتأمين 

الاجتماعي، في حين أشار 74% إلى عدم وجود برنامج للتأمين الصحي 
متاح من خلال مكان/صاحب العمل. أما بالنسبة للانتساب النقابي، فإن 
20% فقط أفادوا بوجود نقابة في موقع عملهم، أي أن 80% من القوى 

العاملة في السودان هم خارج أي شكل من أشكال التنظيم النقابي. كان 
التعديل الأهم في قانون التأمين الاجتماعي في العام 2008 هو النص 
على سريان أحكام القانون على أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف، 

وكان يمكن لذلك أن يعني شمول القانون للعمالة غير المهيكلة، غير أن 
المشرع عاد إلى استثناء فئات من هذه العمالة، رابطاً استيعابها بقرار 

من مجلس الوزراء لم يصدر حتى الآن. ويرى الصندوق القومي للتأمين 
الاجتماعي أن ثمة عوائق أخرى تعترض مد تغطيته لتشمل العمالة غير 

المهيكلة، منها تذبذب دخول هذه الفئات وانقطاعها في بعض الأحيان، 
ما يؤثر على الاستمرارية في سداد الاشتراكات، وأن تكلفة متابعة 

وتطبيق النظام على هذه الفئات يحتاج إلى إمكانات كبيرة قد لا تتوفر 
للصندوق، كما أن اقتصاديات الكفاف التي تعيشها هذه الفئات قد 

تجعل من الصعب عليها توفير مبالغ الاشتراك في النظام. لا يقتصر 
غياب أو تغييب العمالة غير المهيكلة عن تغطية التأمين الاجتماعي أو 

المعاش التقاعدي فحسب، بل تغيب أيضاً عن تغطية الصندوق القومي 
للتأمين الصحي. ومن التحديات التى تواجه العمالة غير المهيكلة أيضاً 

محدودية النمو، فهم يعجزون في الغالب عن الوصول إلى خدمات تأمين 
الأعمال، فبيئات العمل التي ينشطون فيها كالأسواق مثلًا غير مجهزة 

بنظم مكافحة الحريق، وقد يهدد وقوع أي حادث تلك المشروعات 
بانتهاء نشاطها تماماً من دون أي تعويض من أي مؤسسة او هيئة 

تأمينية توفر ضمان مخاطر للمشروعات من هذا النوع. 

المبادرات تجاه العمل غير المنظم
من المبادرات الحكومية او شبه الحكومية التى سعت لخدمة القطاع، 

تجربة مراكز التدريب المتنقلة التي استخدمتها »مشاريع استقرار الشباب« 
بولاية الخرطوم التى قامت بتدريب أصحاب المشروعات غير الرسمية 

في مجالات صيانة السيارات والحدادة والنجارة وأعمال الكهرباء، ومبادرة 
اتحاد العمال بولاية الخرطوم الذى تقدم بمشروع قانون لتنظيم النشاط 

الاقتصادي غير المنظم عبر الاتفاق مع سلطات ولاية الخرطوم على 
عدة إجراءات شملت إدخال العاملين فى القطاع تحت مظلة التأمين 

الصحي والتأمين الاجتماعي. وأيضاً مبادرة الاتحاد العام للمرأة السودانية 
بتنظيم 1000 امرأة من العاملات في بيع الشاي وعمل بطاقة لكل عاملة 

وإدخال العاملات ضمن نظام التأمين الصحي، إلا أن التجربة كسابقتها 
لم يكتب لها النجاح فى رأينا بسبب الافتراض الضمني للمبادرة بتحويل 

المستفيدات إلى القطاع الرسمى. وأخيراً تجربة إدخال بائعات الشاي 
تحت مظلة التأمين الصحي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور والتي 

حققت نجاحاً جزئياً لكنها لم تصمد إلا لعام واحد فقط )2005- 2006(.
أما مبادرات المجتمع المدني فأهمها مبادرة شبكة صيحة )المبادرة 

الإستراتيجية لنساء القرن الإفريقي – SIHA( المتمثلة فى مشروع 
»العمالة غير المرئية« فى الفترة 2012- 2016 والذى استهدف النساء 
النازحات العاملات في القطاع غير الرسمي، وشمل تدريب العاملات 

على تنظيم أنفسهن في جمعيات تعاونية بغرض مساعدتهن في 
مناصرة حقوقهن وحماية أنفسهن وتطوير مهاراتهن للمنافسة في 

الأسواق. ومبادرة عوضية محمود مؤسس ورئيس الجمعية التعاونية 
لبائعات الشاي والأطعمة والجمعية التعاونية النسوية متعددة الأغراض، 

والتى مثلت رابطة للدفاع عن المرأة في القطاع غير الرسمي بوجه ما 
يتعرضن له من تحديات.

بائعات الشاي بولاية الخرطوم
جرى اختيار عينة عشوائية من بائعات الشاي بلغ حجمها 185 من الخرطوم 

والخرطوم بحري وأمدرمان وتطبيق استبيان استهدف بشكل أساسي 
المعلومات عن مستوى التعليم، الموطن الأصلي، أنواع الحماية 
المتوفرة، التنظيم )عضوية الاتحادات(، أنواع الدعم المقدمة من 

المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ونوعية المضايقات من 
السلطات )الشرطة( والتحديات الأخرى التى يواجهنها. ومن نتائج المسح 

أن )أ( بيع الشاي هو المهنة الوحيدة لحوالى 92% من العاملات، )ب( %58.3 
يتجاوز دخلهن إلىومي 100 جنيه سوداني و29.2% يتراوح دخلهن بين 100-50 

جنيه و11.4% يبلغ دخلهن بين 30-50 جنيه و1.1% فقط يقل دخلهن عن 
30 جنيهاً يومياً، )ج( 57.3 % يسددن رسوم لجهات حكومية، )د( 62.2 % لم 

يتلقين أي دعم سواء من مؤسسات حكومية أو من منظمات المجتمع 
المدني، )هـ( 71.2% تعرضن لحملات من الشرطة رغم أن معظمهن يسددن 

رسوم للسلطات المحلية، )و( 86.5% لا تشملهن تغطية التأمين الصحي، 
و)ز( 92% لا ينتمين إلى أي جمعية أو نقابة.

ملاحظات وخلاصات
يتميز القطاع غير المنظم في السودان بالتنوع، بسبب التنوع البيئي 

والجغرافي الذي يحدد أنماط المعيشة ونوعية النشاط والإنتاج، وبالتالي 
نوعية العاملين فى القطاع، كما بالتنوع الثقافي الذي يشكل عاملًا 

أساسياً في تحديد نوع الطلب وبالتالي نوعية العرض. والتغيير النوعي 
المستمر في القطاع بسبب العوامل الداخلية )المنافسة، التطور 

المعرفي، والاحتكاك الثقافي( والعوامل الخارجية المتمثلة في الظروف 
الطبيعية وتغيراتها وتغيرات الاقتصاد الكلي وعدم استقرار السياسات 

الاقتصادية للدولة.
إن اهتمام الدولة لجعل القطاع رسمياً، كما هو الحال فى معظم الدول، 

يتمحور حول زيادة الضرائب والجباية الأخرى، ما يهزم فكرة التطوير 
ويبعد العاملين في القطاع أكثر عن القطاع المنظم. كما أن جعل القطاع 

رسمياً قد يفقده خاصية المرونة. أجمعت كل الدراسات عن القطاع غير 
المنظم على عدم حماية العاملين فيه وصعوبة حصولهم على الخدمات، 

وذلك بسبب ساعات العمل الطويلة التى لا تمكنهم من الحصول على 
الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ورعاية. وبسبب طبيعة القطاع لا 
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العمل غير المنظم فى السودان
»المشــكلة الآن فــي الحصــول علــى البذور والأدوات«. هكذا تقول 
حواء عيســى الأرملة الخمســينية والأم لســتة أطفال، إنها تقضي 

فتــرات الصبــاح تنظــف قطعة مــن الأرض لإعدادها للزراعة، وتمضي 
فتراتها المســائية تبيع الشــاي والقهوة. »إنني أجمع ما أربح من مال 

حتى أشــتري البذور وســأبدأ في الزراعة حالما أحصل على ما يكفي 
لشــراء البذور:....... قد يســتغرق ذلك وقتاً طويلًا، فثمن البذور مرتفع 
بالمقارنــة مــع كــوب الشــاي الذي تبيعه حــواء وزبونها الوحيد اليوم هو 

كاتــب هذه القصة.
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر، النــزوح الداخلي في مواجهة النزاعات 

المســلحة: مواجهة التحديات، مايو .2010 

مدخل:
تختصــر قصــة حــواء عيســى التداخل بين الحــرب، النزوح، البطالة، الفقر 
والعمل غير المهيكل في الســياق الســوداني، وتشــرح كيف أن الترابط 
العضوي لهذه العوامل شــكل ويشــكل الشــرط الذي تحول معه العمل 

غير المهيكل إلى ما يشــبه ســاحة خلفية تبحث فيها النازحات، كما 
النازحــون، عــن عمــل. وكيف أن »حواء« وغيرهــا يواجهون صعوبات كبيرة 

فــي البيئــة الحضريــة، ويضطــرون فــي غياب أرض أو بذور لزراعتها إلى 
التأقلم في ســياقات لا تجدي فيها مهاراتهم وخبراتهم الســابقة. لقد 

قــادت التحــولات الديموغرافيــة الناتجــة عن موجات النزوح إلى إنتاج 
ظــرف اقتصــادي أجبــر الكثيــرات/ الكثيرين على الانخراط في أشــكال عمل 
غير مهيكلة هشــة، وفقدن/ فقدوا أســلوب حياتهم التقليدي ليضطروا 

إلــى التأقلــم مــع أوضــاع طارئة، لينتج في الحســاب الأخير تمدد هائل 
لاقتصاد حضري غير رســمي. ســاهمت الحرب الأهلية مقترنة مع 

موجــات الجفــاف التــي تأثرت بها مناطق واســعة، خصوصاً في غرب 
الســودان، في الهجرة إلى ولاية الخرطوم التي صارت تضم بحســب 
تعداد الســكان للعام 2008 أكثر من 5 ملايين نســمة 35% منهم من 

المهاجريــن من الداخل1. 

ثمة عوامل أخرى ســاهمت في إنتاج ذاك الشــرط، من ضمنها وصفات 
المؤسســات الدولية بتخفيض الإنفاق العام وانســحاب الدولة من 
دعــم خدمــات الصحــة والتعليم وخصخصة مــا كان مملوكاً للقطاع 

العام. فشــهد القطاع الصناعي إغلاق العديد من المنشــآت التي كانت 
تســتوعب أعداداً كبيرة من العمالة ـــ صناعة النســيج مثلًا ـــ تحولوا 
إلــى عاطليــن عــن العمل ليجدوا أنفســهم بدورهــم ضمن العمالة غير 

المهيكلــة2. وإن كان تراكــم العائــدات التــي ولدهــا إنتاج النفط قد أدى إلى 
نمــو الناتــج المحلــي الإجمالي بمعدل ســنوي قدره 6%، كانت معدلات 
الذروة في 2006- 2007، فإن انفصال جنوب الســودان في يوليو 2011 
ســيؤدي إلى خســارة الســودان 75% من إنتاجه النفطي، وما يقرب من 

55% مــن عائداتــه الماليــة، وحوالى ثلثي عائــدات النقد الأجنبي. وفقاً 
لصنــدوق النقــد الدولــي تباطــأ أيضاً نمو الناتــج المحلي الإجمالي غير 

النفطي وصولًا إلى 4.6% في 2012، ومع نســبة عالية من الشــباب3 
وزيــادة فــي معــدلات الفقــر  تحول العمل غيــر المنظم إلى فرصة وحيدة 

أمــام هــؤلاء الذيــن دفعتهم ظــروف الحرب والنزوح إلى التحول عن 
أقاليمهم أو أولئك الذين تخلت عنهم الدولة وســلمتهم إلى يد الســوق 

الخفية.

القطــاع غيــر المنظــم أو القطاع غير الرســمي أو غيــر المهيكل أو الاقتصاد 
غير الرســمي أو ما يســمى بالاقتصاد الرمادي، هو ذلك القطاع غير 

الخاضع لرقابة الدولة، ولا يســهم في الضرائب، ولا يُشــمل في 
إحصــاءات الناتــج القومــي أو الناتــج المحلــي الإجمالي. وقد أطلقت عليه 

عدة مســميات مثل اقتصاد الظل، الســوق الأســود والاقتصاد الســري 
حين يرتبط بأنشــطة ذات طبيعة إجرامية. في هذا التقرير سنســتخدم 

مصطلــح غيــر المنظــم اســتناداً إلى تعريف منظمــة العمل الدولية تبادلياً 
مــع مصطلــح غير المهيــكل في وصف القطاع والعمل.

اعتمــد هــذا التقريــر فــى المعلومات الإحصائية على نتائج تعداد الســكان 
والمســاكن الخامس )2008( والمســح القومي للأســرة )2009(، ومسح 
القــوى العاملــة )2011( وتقديــرات الجهاز المركزي للإحصاء )12/2011( 

وتقرير التنمية البشــرية في الســودان للعام 2012 الصادر عن وزارة 
الرعايــة الاجتماعيــة وبرنامــج الأمــم المتحدة الإنمائي تحت عنوان 

»جغرافيا الســلام« إضافة للدراســات والبحوث العلمية عن النازحين، 
الفقــر والقطــاع غيــر المنظم وتقارير المنظمــات الطوعية العاملة مع 

الفاعليــن فــى القطاع غير المنظم.
إضافــة إلــى الخلفيــة عن القطاع غيــر المنظم، تعريفه وتطوره 

وخصائصــه، يقــوم التقريــر علــى أربعة محاور تشــمل أولًا خلفية عن 
التركيــب الديمغرافي للســكان. ويعــرض الملامح العامة للاقتصاد 

الســوداني وديناميات ســوق العمل في الســودان من حيث البطالة 
وحصــة العمــل غيــر المنظم فى الســوق. ويركــز المحور الثاني على الأطر 

التشــريعية والسياســات الحكوميــة تجــاه العمل غيــر المنظم، فيما يعرض 
المحــور الثالــث لمناقشــة تدخــلات المجتمع المدني في مجال دعم/ 

مناصــرة العمالــة غيــر المهيكلة. ويتعــرض المحور الرابع والأخير لحالة 
بائعات الشــاي في ولاية الخرطوم كحالة دراســية يحلل من خلالها أوضاع 

المــرأة فــي القطــاع غيــر المنظم والتى اختيــرت باعتبار أن مجموعات 
النســاء هن الأكثر اســتضعافاً وهشاشــة، إذ تزيد معدلات البطالة بين 
الإنــاث مرتيــن ونصــف عــن أقرانهن من الذكور، مــا يجعلهن أكثر عرضة 

لأن يــؤول الأمــر بهن إلــى العمل غير المهيكل. 

1-  اختيــار النازحيــن للخرطــوم مــلاذاً أســبابه أنهــا تضم 75% من المنشــآت الصناعيــة )برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى، )2002(، 73% من ســوق العمل )البشــرى، 1991(، أكثر من 56% من المؤسســات الخدمية )برنامج 

الأمــم المتحــدة الإنمائــى، 2002(، وجــود وتركــز هيئات العون الإنســانى والمنظمات الطوعية التــى يعتمد عليها 
النازحون، إضافة بالطبع إلى الســلطة السياســية العليا ومراكز اتخاذ القرار.  

2-  وفقاً لمســح القوى العاملة في الســودان للعام 2011، كان معدل البطالة الإجمالي 18.5% للأشــخاص 
15 ســنة فأكثــر، 11.4% للرجــال و37% للنســاء، بمعــدل أعلــى في المناطــق الحضرية 22.8% عنه في المناطق 

الريفية %15.3.   
3-  ســجل تعداد الســكان 2008 أن أكثر من 62% من ســكان الســودان أقل من 25 ســنة.
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٢. القطاع غير المنظم: تأطير نظرى:
الاســتخدام الأصلــي لمصطلــح القطاع غيــر المنظم ارتبط بالنموذج 
الاقتصــادي الــذي طرحــه وليم آرثر لويس5 لوصف العمالة ووســائل 

تأميــن المعيشــة فــي الــدول النامية، ووصف بــه العاملين خارج القطاع 
الصناعــي الحديــث باعتبارهم فاقدين للأمــان الوظيفي والحماية 

الاجتماعيــة، مــا يوحــي بانعدام الخيــارات أمامهم، لكن هناك حالات تم 
اللجــوء فيهــا إلــى هــذا القطاع بهدف التهرب الضريبــي أو لتجنب القوانين 
واللوائــح، خصوصــاً المتعلقــه بأجور وحقــوق العاملين، ولكنه قانوني في 

كل عناصــره الأخرى.
علــى الرغــم مــن أن الغالبيــة ربطت القطاع غير الرســمي بقلة الخيارات 
أو التوجــه الإجرامــي )أو اللاقانونــي(، إلا أن بعــض الاقتصاديين مثل 
الهولندي ساســكيا ساســين6 يرى أن القطاع غير المنظم »الحديث« 
هو نتاج ورافعة للرأســمالية المتقدمة والحاضن لمعظم الأنشــطة 

الحضريــة التــي يقودهــا المهنيون المبدعون مثل الفنانين والمهندســين 
والمصمميــن ومنتجــى البرمجيــات. المهــم أن منظمة العمل الدولية 

)2002( عرّفته بأنه لا يشــمل الأنشــطة الاقتصادية الإجرامية، أي على 
الرغــم مــن أن القطــاع غيــر قانونــي، إلا أنه ينتــج منتجات قانونية وهو جزء 
من اقتصاد الســوق ينتج ســلعاً وخدمات للتســويق والربح. وقد ركز إدغار 

فيجــي )EDGAR FEIGE( علــى ضــرورة التفريق بين غير الرســمي وغير 
القانوني7. 

فــي العديــد مــن الدول، خصوصاً الفقيرة، تدفــع عوامل الضرائب الباهظة 
والتعقيــدات البيروقراطيــة والفســاد الإداري الكثيريــن إلي القطاع غير 

المنظــم. أي أن تضخــم القطــاع ناتــج عن فشــل الدولة في الوصول إلي 
المعادلــة الســليمة لتحديــد الرســوم لدخول وطبيعــة أنظمة العاملين في 

هذا القطاع أو تقديم الخدمات لهم بما يتناســب مع مســاهمتهم في 
الاقتصــاد، ولهــذا فــإن تعاظم الضغوط الضريبية في القطاع الرســمي 

يدفــع الكثيريــن للتوجــه إلــى القطاع غير المنظم لتعظيــم عائداتهم وتقليل 
الضغــوط عليهــم بما في ذلك قوانين وإجراءات التســجيل.

أغلــب الباحثيــن يــرون أن عــدم النظامية تنبع مــن انعدام الحافز للعمل 
فــي القطــاع المنظــم، وانعدام الفــرص والقدرات والمؤهلات للانضمام 

إليــه. ركــز معظــم الباحثيــن علي عامل تجنب الضرائب كدافع أساســي 
للانضمــام إلــى القطــاع غيــر المنظم8، أما البنــك الدولى فيرجع الظاهرة 

إلــى غيــاب المعلومــات عن إجراءات التســجيل والخوف من العقوبات 
المرتبطــة بعــدم إعــلان الدخــل9، أما روش10 فيــرى أن تضخم القطاع غير 

المنظــم ناتــج عــن تقييد الحد الأدنى للأجور في القطاع الرســمي.

4-  وفقاً للمســح القومي لميزانية الأســرة في الســودان لســنة 2009 يعيش حوالى 46.6 % من ســكان 
الســودان تحت خط الفقر. وهي النســبة التي قد ترتفع الى 62.7% في المناطق الأكثر فقراً في الســودان.

5- LEWIS, WILLIAM )1955(, THE THEORY OF ECONOMIC GROWTH, LONDON, ALLEN 
AND UNWIN 2-1 مكونــات القطــاع:  1-2 مكونــات القطاع:

1-2 مكونات القطاع:
يشــمل القطاع غير المنظم مجموعة واســعة من أنشــطة ســوق العمل، 

ويضــم مجموعتيــن ذاتــي طبيعــة مختلفة. من ناحية ينشــأ القطاع غير 
المنظم كآلية تكيف ســلوكية للأفراد والأســر مع البيئة الاقتصادية التي 
تضيــق فيهــا فــرص إدرار الدخل وتشــمل آليات التكيــف العمالة المؤقتة، 
العمــل بــدون أجــر )الزراعــة( والعمل بأكثر مــن وظيفة. ومن الناحية الأخري 
ينشــأ القطــاع أيضــاً كمنتج عقلانى ومنطقــي لأصحاب الأعمال الراغبين 
فــي التهــرب مــن قوانيــن الدولة ولوائحها وإجراءاتها. وهنا تشــمل مصادر 

الدخل غير الرســمي )أو غير المشــروعة( التهرب الضريبي، عدم تطبيق 
قوانيــن العمــل، عــدم تســجيل العمــل والتهرب من قوانين الدولة الأخرى. 
وتشــمل هذه المجموعة أيضاً العمليات الســرية مثل الجريمة والفســاد 

التي لا توجد لها ســجلات رســمية. 
2-2 أهمية القطاع:

يقــوم القطــاع غيــر المنظــم بدور هام ومثير للجدل في الوقت نفســه، 
فهــو )أ( يوفــر فــرص عمــل ويقلل البطالــة، على الرغم من أنها في 

معظــم الأحيــان وظائــف قليلة الدخــل ولا تتمتع بالأمان الوظيفي، 
)ب( يقوي ويشــجع روح ريادة الأعمال، ولكن على حســاب اســتحقاقات 
الدولــة القانونيــة، خصوصــاً الضرائب وقوانين العمل، و)ج( يســاعد في 

التخفيــف مــن الفقــر علــى الرغم من أن وظائفــه متدنية الدخول ولا توفر 
الأمان الوظيفي.

وتتراوح نســبه مشــاركة القطاع غير المنظم في الاقتصاد من 4-6% 
فــي الــدول المتقدمة ويشــمل %75-50 مــن الأعمال غير الزراعية في 

الــدول الناميــة والفقيــرة. فــى نيجيريا %98 من العمالة و%99 من 
الأعمال الصغيرة داخل القطاع غير المنظم. وفي العادة يتوســع النشــاط 

فيــه مــع الأزمــات الاقتصادية وفــي مراحل التحول الاقتصادى وفي 
معظــم الأحيان يرتبــط بارتفاع معدلات الفقر.

3-2 خصائص القطاع:
حيــن ظهــر مفهــوم القطــاع غيــر المنظم أول مرة فــي تقرير منظمة العمل 

الدوليــة )1972( عــن كينيــا، عــرف التقرير “عــدم النظامية” بأنها القيام 
بأنشــطة تتميز بالآتي:

-1 ســهولة الدخول.

-2 الاعتمــاد علــى الموارد المحلية. 

-3 ملكية الأســرة.

-4 صغــر حجم العمل.

-5 الاعتمــاد علــى العمالة المكثفة والبســاطة التكنولوجية.

-6 المهارات المكتســبة خارج القطاع الرســمي.

-7 عــدم الخضوع للتنظيم ولتنافس الســوق.

6- JONATAN HABIB ENGQVIST AND MARIA LANTZ, ED. )2009(. DHARAVI: DOCU-
MENTING INFORMALITIES. DELHI: ACADEMIC FOUNDATION
7- FEIGE, EDGAR L. )1990(. ”DEFINING AND ESTIMATING UNDERGROUND AND IN-
FORMAL ECONOMIES: THE NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS APPROACH“. WORLD 
DEVELOPMENT VOL. 18, NO. 7.
8- M. AND YOUNG, 1995, AOAYZA AND RIGOLINI, 2006, AZUMA AND GROSSMAN 
2008
9- WORLD BANK, 2009
10- RAUCH, 1991

السودان
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مــن أن القطــاع غيــر المنظم يســهم بحوالــى 55% من الناتج المحلي 
القومــي لــدول إفريقيــا جنوب الصحــراء وحوالى 80% من القوى العاملة، 
و9 من كل 10 أســواق ريفية وحضرية تشــتمل على وظائف غير رســمية 

معظم شــاغليها من النســاء والشــباب. وتضخم القطاع ناتج عن الفرص 
التــي يوفرهــا للمجموعــات الهشــة. وعلى الرغم مــن توفير القطاع الدخل 

للعديــد مــن الأســر، لكنــه لا يوفر أمانــاً كاملًا في الدخل أو الوظيفة أو 
الحمايــة الاجتماعيــة. وهــذا ربما يفســر تداخله مــع الفقر، بحيث عندما 
تقــل معــدلات الفقــر يقــل معه عدد العاملين فــي القطاع غير المنظم 

والعكس صحيح.

٢-٥ العوامل وراء تضخم القطاع غير المنظم في 
إفريقيا:

علــى حــد قــول بنــك التنمية الإفريقي، فإن الدول متوســطة الدخل تتميز 
بقطــاع غيــر رســمي صغيــر، ولكن فيهــا معدلات بطالة أعلى من الدول 

الأفقر. وأن ســبب اســتثمار أصحاب العمل من خلال القنوات غير 
الرســمية هــو ســعي لتقليــل التكاليف المرتبطــة بالأجور وفوائد التقاعد 

والفوائــد الاجتماعية الأخرى.
بشــكل عــام وبعيــداً من موضوع الفقر والأوضــاع الاجتماعية، فإن نمو 
القطــاع يرتبــط بنــوع مــن البيئة التى تتميــز بالضعف في ثلاثة مجالات 

مؤسســية: الضرائــب، اللوائح والقوانين وحقــوق الملكية الفردية. 
والعوامل الثلاثة تشــكل عائقا أساســياً للتحول من القطاع غير الرســمي 

إلــى القطــاع الرســمي المنظم. بالإضافة إلــى عوامل صعوبة الحصول 
علــى التمويــل وضعــف المهــارات والتدريب، وفوق كل ذلك فإن القطاع 

فــي معظــم الــدول الإفريقية ليس ضمــن الأجندة التنموية للدول أو 
أجنــدة شــركائهم الممولين أو المانحين.

٢-٦ تطوير وترقية القطاع فى إفريقيا١٣
إن تنظيم القطاع والاعتراف بدوره كنشــاط مربح، قد يســهم في التنمية 
الاقتصاديــة، وذلــك قــد يــؤدي أيضاً إلى رفع قــدرات العاملين في القطاع 
لتغطيــة احتياجاتهــم الأساســية من خلال زيادة الدخــول وتقوية وضعيتهم 

القانونيــة. ويمكــن أن يتــم هــذا من خــلال توعية الحكومات وزيادة فرص 
الحصــول علــى التمويــل وتوفير المعلومــات للعاملين في القطاع.

1- رفع وعي الســلطات: ضرورة اعتراف متخذي القرار وراســمي 
السياســات بــدور القطــاع في الاقتصاد وعــدم حصر مفهومه في ربطه 

فقــط بالنشــاط الإجرامــي أو غير القانونــى أو التهرب الضريبي. ومن 
الضرورة وضع اســتراتيجيات وسياســات لتحويل القطاع إلي قطاع 

منظــم. ولتحقيــق ذلــك لا بــد من توفر إطــار تنظيمي وقانوني فعال، 
نظام حكم راشــد، تقديم خدمات حكومية أفضل، تســهيل الوصول إلى 

التمويــل، توفيــر التكنولوجيــا والبنيــة التحتية، وتحســين بيئة إدارة الأعمال 
)BUSINESS(: إضافــة إلــى التزام الداعميــن والمانحين بدعم عملية 

تحويــل القطــاع إلــى القطــاع المنظم من خــلال تطوير نظام الحماية 
الاجتماعيــة للعامليــن فــي القطاع ودعم الأعمال الصغيرة والمتوســطة 
والتي تشــكل غالبية الأعمال في إفريقيا. كما يجب أيضاً أن يســتوعب 

منــذ ذلــك الحيــن ظهــرت عدة تعريفات للقطاع غيــر المنظم من منظمة 
العمل الدولية نفســها، ففي العام 1999 اقترح مؤتمر المنظمة تقســيم 

القــوى العاملــة فــي القطــاع غير الرســمي إلي ثلاث فئات: )أ( مالك 
ومخــدم للأعمــال الصغيــرة التي توظــف قليلًا من الأفراد مدفوعي 

الأجر، )ب( العاملون لحســابهم الخاص: شــخص واحد يقوم بالعمل 
لنفســه وربما بمســاعدة عاملين بلا أجر، في الغالب من أفراد الأســرة، 

أو متدربيــن، و)ج( عمــال معتمديــن علــى صاحــب عمل )بأجر أو بدون أجر( 
ويشــمل ذلك أفراد الأســر والمتدربين والعمال المتعاقدين والعاملين 

بالأنشــطة المنزلية11، )لكن يصعب القياس بســبب تداخل المجموعات(.
منظمــة »التمويــل للمنظمــات غيــر الحكومية«12 تصف القطاع بأنه: 

-1 ســهل الدخول.

-2 لا توجــد فيــه قوانيــن أو اتفاقات مكتوبة.

3- يقوم على التفاهم الشــفاهي.
4- لا يوجــد فيــه أجــر ثابت أو ســاعات عمل محــددة، وفي الغالب يعتمد 

علــى الدخول اليومية.
-5 معظم الأنشــطة صغيرة الحجم. 

-6 متنوع فى حجم رأس المال والتكنولوجيا المســتخدمة ومســتوى 

العائدات.
فــي الغالب البيئــة مزدحمة وغير صحية.

7- ضعــف معرفــة العامليــن بالحقوق ومشــروعات الحماية الاجتماعية. 
والعاملــون فــي القطــاع عادةً يفشــلون في العمــل معاً كاتحاد لمواجهة 

مشــاكلهم ولا يرون ضرورة لتأمين أنفســهم.
أمــا العامــل فــى القطــاع فتحدد صفاتــه بأنه ليس لديه عقد مع 

المســتخدم، ليس له ظروف عمل ثابتة، أجره غير منتظم وغير متســاوٍ، 
ليــس لديــه مجــال للتعبيــر عن مظالمه، ليس لديه ســاعات عدد محددة، 

ليــس لديــه غطــاء مــن أي نوع حماية اجتماعيــة، وأن معلوماته ضعيفة عن 
كيفيــة حماية نفســه اقتصادياً واجتماعياً.

بشــكل عام، هناك شــبه إجماع على أن ســلبيات العمل في القطاع 
تشــمل عــدم الحمايــة فــى حال عدم دفــع الأجور، العمل الإضافي الإلزامي 

أو طول ســاعات العمل، الفصل والإيقاف من دون إعلان مســبق، 
عــدم توفــر عناصــر الأمن والســلامة في بيئــة العمل، عدم توفر الفوائد 
الاجتماعيــة مثــل معــاش التعاقــد أو التأميــن في حالة المرض أو العجز، 

ويؤم القطاع النســاء والمهاجرون والمجموعات المهمشــة الأخري 
والذيــن يفتقــرون إلــي الفــرص الأخــرى ولا تتوفر لهم خيارات إلا الأعمال 

قليلــة العائــد فــي القطاع غير المنظم.
٢-٤ القطاع غير المنظم في إفريقيا:

جــاء فــى تقريــر بنــك التنميــة الإفريقي )مارس 2012( أن العديد من الدول 
الإفريقيــة شــهدت نمــواً كبيــراً في الآونــة الأخيرة، ولكن لم يفضِ ذلك 

إلــى خلــق وظائــف لائقة، فظلت معــدلات البطالة مرتفعة خصوصاً 
وســط الشــباب، ولم يُعَر الاهتمام الكافي للقطاع غير الرســمي 

ومســاهمته فــي التحــول الاقتصادي وتوفيــر فرص العمل، على الرغم 
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صانعو السياســات التنوع الكبير داخل القطاع في نوع وحجم الأنشــطة 
وبالتالــي تحديــد اللوائح والإجراءات لكل نوع.

2- تحســين فــرص الحصــول علــى التمويــل: بما أن ضعف رأس المال هو 
أكبر عامل في تطوير القطاع غير الرســمي، فإن تســهيل قنوات الحصول 

علــى التمويــل مــن خــلال التمويل الأصغر مثلًا قد يشــجع أفراد القطاع 
وأصحــاب الأعمــال للتوجــه إلى القطاع الرســمي، وهذا بدوره يتطلب رفع 

الوعــي وســط المصــارف التجارية التقليديــة عن إمكانيات القطاع.
3- تحســين فرص الحصول على المعلومات: بســبب تجاهل

 القطــاع لــم تتوفــر لمتخــذي القرار المعلومات عنه، فتغيب أنشــطته 
عن الإحصاءات الرســمية. ولهذا لا تحســب أو تحلل مســاهمته في 
الاقتصــاد. وتشــمل المعلومات المطلوبــة خصائص الفاعلين فى 

القطــاع وحجــم الضرائــب، الأثر على العمالــة، ظروف العمل وإنتاجية 
أعمــال القطاع المختلفة14.

٣. السياق العــــام:
٣-١ التركيب الديمغرافى:

وفقاً لتعداد 2008 يبلغ عدد ســكان الســودان 30,9 مليون نســمة 
بزيــادة قدرهــا 21% عــن تعــداد 1992 وثلاثــة أضعاف العدد في 1956 عند 

الاســتقلال حين بلغ العدد الكلى 10,3 ملايين نســمة. وعلى أســاس 
معدل نمو ســنوي 2,8% يقدر الجهاز المركزي للإحصاء أن العدد ســيصل 

إلــى نحــو 42 مليــون نســمة فــي 2018 تاريخ إجراء التعداد التالي.
خــلال الفتــرة 1956-2008 حدثــت تغيــرات ديمغرافية كبيرة، ليس فقط 
على مســتوى العدد، بل أيضاً على مســتوى أنماط العيش المختلفة 

بين حضر وريف ورحل وفى وســائل كســب العيش والمهن. فازداد من 
يعيشــون فــى مناطــق حضريــة مــن 8% العام 1956 إلى 33,2% في 2008 

بســبب زيــادة معــدلات الهجرة من الريف إلــى المدينة، وفي المقابل 
تناقصت نســبة ســكان الريف من 78% إلي 60% في الفترة نفســها 

وانخفضت نســبة الرحل من حوالى 13% إلى 7,1% في الفترة نفســها 
وبمعــدل 40% عــن أعدادهم فى 1983. 

ارتبط التحول في أنماط المعيشــة والارتفاع فى نســبة الحضر منذ 
الاســتقلال وحتى أواخر الســبعينات من القرن الماضى، بنمط التنمية 

غير المتوازن. وتركز المشــروعات والخدمات فى الوســط النيلي من 
البلاد. يشــير تعداد الســكان 2008 إلى أن حجم الهجرة في ازدياد مطّرد 

منــذ العــام 1973 حيــن بلــغ عدد المهاجريــن 0.7 مليون مهاجر ثم ارتفع 
العــدد العــام 1983 إلــى 1.3 مليــون ثــم ظل العــدد في تنامٍ واضح حتى بلغ 

3.7 ملاييــن في 200815. 
مع بداية الثمانينيات، تســارعت حركة الســكان وأخذت شــكل موجات 
نزوح واســعة، خصوصاً بعد موجات جفاف الســاحل والمجاعة )1983-

1984( التــى أدت إلــى انهيــار نظام الإنتاج التقليدي في غرب وشــرق 
البــلاد، ثــم كان انــدلاع الحروب الأهلية بدءاً بجنوب الســودان وامتدادها 
إلــى جبــال النوبــة والنيــل الأزرق، وأخيــراً اندلاع النزاع في دارفور. وبحلول 
العــام 2004 بلــغ العــدد الكلــي للنازحيــن 5,5 ملايين )أي أكثر من 20% من 

العدد الكلي للســكان(، حســب تقديرات الأمم المتحدة ولجنة اللاجئين 
الأمريكيــة16. اســتقر معظــم هؤلاء المهاجريــن والنازحين في الغالب على 

أطــراف المــدن وامتهنــوا أنشــطة اقتصاديــة لا تتطلب مهارات عالية، بعد 
أن فقــدوا نمــط حياتهــم الريفــي ولم يعوضــوه بنمط حياة حضري في 
المدينــة، مــا أســهم فــى ترييف العديــد من المدن، بما فى ذلك ولاية 
الخرطــوم التــى اســتقطبت وحدهــا حوالــى 49% منهم، ما جعلها تضم 

حوالى 13.5% من ســكان السودان17. 
٣-٢ التنمية البشرية:

صنّف تقرير برنامج الأمم المتحدة 2011 الإنســاني الســودان في المركز 
169 مــن أصــل 187 دولــة غطاهــا التقرير. حل الســودان في المركز الأخير 
فــي الــدول العربيــة »المركــز 26« خلف اليمــن وجيبوتي اللتين جاءتا 154 

و165 علــى التوالــي وبتأخــر 14% عنــد معدل التنمية البشــرية في دول 
إفريقيا جنوب الصحراء18. فيما ركزت الحكومة الســودانية على مســار 

الإصلاحــات الاقتصاديــة وإعــادة الهيكلة لم يخصص ســوى القليل من 
المــوارد لخطــط التنميــة الواســعة، وحتى هــذه الموارد لم يخصص منها 

ما يكفي للتنمية البشــرية19.

تظهر الإحصاءات تبايناً واســعاً في التنمية البشــرية على مســتوى أقاليم 
الســودان وولاياتــه. فهنــاك فوارق كبيــرة بين الأقاليم والولايات على 

صعيد أعلى وأدنى مســتويات التنمية البشــرية، من الإحصاءات نجد أن 
إقليم الخرطوم يســتأثر بأعلى مســتويات مؤشــر التنمية البشــرية مقارنة 

بــكل الأقاليــم الأخــرى، وأن إقليم دارفور تميز بمســتوى منخفض من 
التنميــة البشــرية. ونجــد التبايــن أيضاً بين المناطــق الحضرية والريفية 

داخل كل إقليم، ما أســهم بشــكل مباشــر في زيادة معدلات الهجرة من 
الريــف للمــدن، مضعفــةً الطاقــة الإنتاجية في الأريــاف لتعمق من الفقر 

الريفــي ولزيــادة الفقــر الحضــري قبــل أن تتحول حالة اللاتوازن هذه في 
الأخير إلى ســبب إضافى من أســباب النزاعات في الســودان.

11- http//inweb90.worldbank.org/eca/eca.ncf
12- Based on Funds For NGOs, Specific Characteristics of the formal economy and infor-
mal economy, Dec. 2009, Fundsforngos.org
13- Neube, 2013, Recognizing Africa’s Informal Sector, African Development Bank

14-  نفس المصدر الســابق
15-   راجع حســن أحمد عبد العاطي ، )محرر(، ســكان الســودان وتحديات المســتقبل، المجلس القومي 

للســكان، الخرطوم، 2013 ، ص 113
16- Global IDP Project, 2004 p 55 ,US Committee for Refugees (USCR), 1999, World 
Refugee Survey, Washington, D.C
17-   حســب تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة معظــم هــؤلاء النازحين والمهاجرين هم بالأســاس من العمال ذوي 

المهــارات المتدنيــة ،وترتبــط مهاراتهــم بالأنشــطة الريفيــة مثل الزراعة والرعي. وعنــد الانتقال إلى المناطق 
الحضرية، فإنهم يميلون إلى إقامة “منشــآت الكفاف” مثل الإنتاج المنزلي غير الرســمي. وتشــمل الأنشــطة 

بيع الأغذية والمشــروبات في الشــوارع والنقل( الكاروهات)،غســيل الســيارات، وغيرها. ومن أمثلة الأعمال 
التــي تتطلــب المزيــد مــن المهارات الحياكة، وقص الشــعر، للنســاء الحناء وصناعة وبيــع العطور التقليدية، 

البخــور، والنســاء المهاجــرات يمثلــن القطــاع الأكبر من الفقراء النشــطين اقتصادياً وقــد يكون الوضع مختلفًا 
فــي المجتمعــات الريفيــة حيــث تتســم معظــم الأنشــطة غير المنظمة بأنها أنشــطة منزلية.  ولا يقتصر التحدي 

للمهاجريــن فقــط علــى اكتســاب المهــارات الكافيــة للتكيف مع الطابــع الحضري، ولكن أيضًا فى الوصول 
إلــى نُظُــم الضمــان الاجتماعــي غيــر الرســمي الذي كانت تقدمه أســرهم في المناطــق الريفية. راجع : منظمة 

العمل الدولية، خارطة الطريق نحو سياســة وطنية للتشــغيل في الســودان، ص 69 ـ 70.
18-  أنظــر ملحــق 1 لبعــض المؤشــرات الديمغرافية والاجتماعية

19-  بــدأت الحكومــة منــذ العــام 1989 برنامــج إعــادة الهيكلــة وبدلًا من التنفيذ في فبراير 1992 شــملت عناصر 
هذا البرنامج الأساســية تحرير الواردات وأســعار صرف العملات الأجنبية والتقشــف المالي وخصخصة 

المؤسسات العامة.

السودان
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جدول ١: مؤشرات التنمية البشرية حسب 
المنطقة ٢٠٠٨

المصدر: التقرير الوطني للتنمية البشــرية في الســودان 2012

٣-٣ التعليم:
بنــاء علــى إحصــاء 2008، فإن معدل معرفة القراءة والكتابة لســكان 

الســودان ممن تجاوزوا الســت ســنوات 57.2%، للذكور 63.3% و%51 
لللإنــاث. كذلــك سُــجلت فروق كبيرة عن المناطــق الريفية والحضرية، 

فالمعــدل كان أعلــى فــي المناطــق الحضرية )86.9%( مقارنة بالريف 
)62.5%( وبين الجنســين تتســع الفجوة حيث إن للإناث في الخرطوم مثلًا 
فرصة لتعلم القراءة والكتابة أكبر بنســبة 4 أضعاف مقارنة بالنســاء في 

دارفور وشــرق السودان.
وعلــى الرغــم مــن أن التحاق الأطفال بالمــدارس في جميع القطاعات 
قد اتســع منذ العام 2000، إلا أن عدد الذين لم يذهبوا إلى المدرســة 

مطلقاً مرتفع جداً، إذ إن واحداً من كل ســتة من الســكان الذين تتراوح 
أعمارهــم بيــن 10- 17 ســنة والبالــغ عددهــم أكثر من 6 ملايين، لم 

يذهبــوا مطلقــاً إلــى المدرســة، وتمثــل الفتيات 62% من هؤلاء، وأن %84 
منهم من المناطق الريفية. كذلك ظل التســرب من التعليم الأساســي 

مرتفعاً، ويقدر بنحو 7% لكل فصل دراســي. ويســاهم الخلل في التعليم 
والخدمــات الاجتماعيــة الأخرى بشــكل كبيــر في زيادة تدفق الهجرة من 

الريــف إلــى الحضــر حيث يميل تاركو الدراســة فــي وقت مبكر إلى العمل 
فــى المناطــق الحضرية فــي القطاع غير المهيكل. 

ربــط تقريــر التنميــة البشــرية الوطني )2012( بيــن النزاعات والفقر وتراجع 
فرص التعليم واللامســاواة في الفرص على أســاس أن التعليم 

بالنســبة للأســر الفقيرة في مناطق النزاعات غالباً ما يعني خســارة في 
الممتلــكات والدخــل. ومــع قلــة الموارد قد لا يكون هناك خيار ســوى 

ســحب الأطفال من المدرســة. وفي حال الفتيات تضاف إلى تأثير 
الفقر المخاوف الأمنية الأســرية من العنف الجنســي كمبرر للإبقاء على 

الفتيات خارج المدرســة.

٣-٤ الواقع الاقتصادي:
ســيطر علــى النمــو الاقتصادي خــلال العقد 1999-2010 تراكم لعائدات 

كبيرة ولدها وحافظ على اســتمراريتها إنتاج النفط. نما النشــاط 
الاقتصــادي الــذي يقــاس بالناتج المحلي الإجمالــي الحقيقي في الفترة 

ذاتهــا بمعــدل ســنوي قــدره 6%، ليرتقــع الناتج القومي الإجمالي من 15 
بليــون دولار فــي 1999 إلــى 53 بليــون دولار فــي 2008 مع تحقيق معدلات 

ذروة فــي العــام 2007 بمعــدل نمو بلغ %15.

جدول ٢: الناتج المحلي اuجمالي ٢٠٠٨ - ٢٠١٢

المصــدر: الجهــاز المركزي للإحصاء، الســودان في أرقام

خــلال تلــك الفتــرة تحولــت بنية الاقتصاد الســوداني إلي اقتصاد ريعي 
يعتمــد أساســاً علــى عائــدات البترول، متحولًا مــن اقتصاد كان يعتمد 
بشــكل رئيســي على الصادرات الزراعية إلى اعتماد كامل تقريباً على 

صــادرات البتــرول. وكان أحــد تجليات تطور قطــاع البترول، نمو الصناعات 
البتروليــة ومســاهمتها فــي الناتج القومــي التى ارتفعت من حوالى 

9% فــي التســعينيات إلــى حوالــى 21% في الفترة من 2004-2007، كما 
ارتفعــت مســاهمة قطــاع الخدمات في الناتــج القومي، فقد تضخم 

قطــاع البنــاء خصوصــاً ونمــا بمعدل 15% ســنوياً منذ 1999 وحتى 2008 
كمــا انتعشــت أيضــاً قطاعات الاتصــالات، الفنادق والمطاعم خصوصاً 
فــي العاصمــة الخرطــوم ليســهم القطــاع بحوالى 20% من إجمالي الناتج 

القومي. مع ارتفاع مســاهمة البترول الســوداني لأكثر من 95% من 
الصــادرات وحوالــى 50% مــن عائــدات الحكومة تحول الاقتصاد إلى 

اقتصــاد معتمــد حصريــاً علــى منتج وحيد، ما أبقاه اقتصاداً هشــاً أمام 
الصدمات الاقتصادية العالمية، وهي الهشاشــة التي ســتتضح مع 
انفصــال جنــوب الســودان. فمع انفصــال الجنوب بات واضحاً إنتاج 

الســودان لمســار غير مســتدام للنمو في ظل اقتصاد موجه نحو 
الاســتهلاك والــواردات بــدلًا مــن الإنتاج والصادرات، لقد تأكل جزء 

كبيــر مــن ثــروة البــلاد من دون التمكن من تحويــل احتياطات النفط إلى 
اســتمارات عامة في رأس المال البشــري والاجتماعي والبنى التحتية. 

ونتيجة لهذه الصدمة الدائمة، خســر الســودان 75% تقريباً من إنتاجه من 
النفــط، ومــا يقــرب مــن 55% من عائداتــه المالية، وحوالى ثلثي عائدات 

النقــد الأجنبــي. وفقــاً لصنــدوق النقد الدولــي تباطأ أيضاً نمو الإنتاج 
المحلــي الإجمالــي الحقيقــي، ما يعكس انخفاض واســع النطاق في 

النشــاط الاقتصــادي وهــو التراجع الذي يحصــل بالتوازي مع ارتفاع معدل 
النمو الســكاني في الســودان مع نســبة عالية من الشــباب في ســن 

العمــل فــي وقت يشــهد تراجع خلق فرص العمل.
بعــد انفصــال جنــوب الســودان فى 2011 وفقدان أكثر من 80% من 
عائــدات البتــرول، أصبــح قطــاع الذهب في العام 2012 أهم مصدر 

للصــادرات فــي الســودان، ليصعــد بحلــول ذلك العام إلى أكثر من %40 
من الصادرات ومن المتوقع على المدى المتوســط أن يســهم بنمو ثلث 

إجمالي الصادرات.
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شكل ١: إنتاج الذهب (طن) ٢٠٠٨ ـ ٢٠١٢

هــذا الاســتبدال لصــادرات الذهب مقابل صــادرات النفط، لم يؤثر حتى 
الآن بشــكل كبير على الميزان التجاري والذي ســجل عجزاّ قدره 370 

مليونــاً فــي العــام 2011. ومــن المتوقع أن يظل ســلبياً حتى عام 2018، 
وبلــغ العجــز المالــي ذروتــه في العام 2012 بنســبة 3,8% من الناتج المحلي 

الإجمالــي وذلــك إلــى حد كبير بســبب التراجــع الكبير في عائدات النفط. 
كما أن هناك مخاوف بيئية متزايدة حول الأنشــطة البدائية غير الرســمية 

لاســتخراج الذهــب، فهنــاك حالياً مجموعتــان من أعمال مناجم الذهب: 
الأولــى تتكــون مــن الشــركات الكبرى العاملة فــى تعدين الذهب، والثانية 

تشــمل الآلاف من صغار العاملين المعدنين فيما يســمى بالتعدين 
العشــوائى. وتشــيير تقديرات العام 2012 إلى أن أكثر من 200 ألف عامل 

يشــاركون في هذه الأنشــطة، وهم يعيشــون في مجمعات تفتقر إلى 
أبســط المرافق الأساسية20.

بــدأ معــدل التضخــم فى الارتفــاع في العام 2011 )انفصال جنوب 
الســودان( إلى 20% بعد أن كان قد انخفض من 100% في العام 1996 
)عنــد اكتشــاف وبــدء تصديــر البتــرول( إلى أقل من 20% في عام 1998، 

وبلغ المتوســط أقل من 10% طوال الســنوات 2000-2010 وبلغ 44% في 
نهاية العام 2012، وذلك بســبب ارتفاع أســعار المواد الغذائية وانخفاض 

قيمة الجنيه الســوداني.
جدول ٣: قيمة الواردات والصادرات بملايين 

الجنيهات السودانية

المصــدر: الجهــاز المركزي للإحصاء، الســودان في أرقام 2013

20-  راجع منظمة العمل الدولية، خارطة الطريق نحو سياســة وطنية للتشــغيل في الســودان حتى 2015

شكل ٢: معدلات التضخم ل}عوام ٢٠٠٩-٢٠١٢

المصــدر: الجهــاز المركزي للإحصاء، الســودان في أرقام 2013

وفقاً للمســح القومي لميزانية الأســرة لســنة 2009 يعيش حوالى %46.6 
من ســكان الســودان تحت خط الفقر، وتتباين النســب بشــكل كبير بين 

الولايــات، إذ يبلــغ أدنــى معــدل 26% فــى الخرطوم وترتفع إلى 62.7% في 
ولاية دارفور. وتشــير البيانات المتعلقة بالفقر أن فئات الســكان التي 

تواجــه مخاطــر الفقــر بشــكل أكبر هم العاطلون عــن العمل والأقل تعليماً، 
والأشــخاص الذين يعيشــون في المناطق الريفية ويعملون في القطاع 

الزراعي لحســابهم الخاص21.

جدول ٤: معدلات الفقر في السودان حسب 

اuقليم

المصدر: المســح القومي لميزانية الأســرة 2009

21- تبيــن العديــد مــن المؤشــرات ارتفاع نســبة الفقر والظروف الاجتماعيــة والاقتصادية الصعبة في 
الســودان. وفقًــا للتقاريــر الأخيــرة للصنــدوق الدولــي للتنمية الزراعية، انخفــض الفقر المدقع من حوالى 85 

فــي المائــة فــي التســعينيات إلــى حوالــى 60  فــي المائــة في العام 2009 ، على الرغــم من وجود فوارق إقليمية 
كبيــرة. الفقــر ظاهــرة ريفيــة فــي معظمهــا، وغالباً ما ترتبط بنظم المعيشــة التي تعتمــد على الزراعة البعلية، 

والتــي غالبــاً مــا تحــدد الطلبــات الهائلــة على المســاعدات الغذائية  (الصندوق الدولــي للتنمية الزراعية، البيانات 
مــن العاميــن 2007 و2009. يقــدر الصنــدوق أنــه فــي العــام  2007 كان يعيش أكثر من نصف الســكان تحت خط 
الفقــر والمقــدر بــدولار أمريكــي واحــد فــي اليوم، فــي حين يعيش حوالى النصف تقريباً فــي المناطق الريفية 

فــي ظــل ظــروف الفقــر المدقــع، ولا ســيما فــي المناطق المتضررة من النزاعات. ووفقًــا لتقرير الصندوق فقد 
ارتفــع متوســط دخــل الفــرد مــن 340 دولاراً أمريكيــاً فــي العــام 2001 إلى 800 دولار أمريكي في العام  2006مع 

تباين إقليمى شــديد الحدة.

السودان
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يُرجع مســح 2009 الأســباب الجذرية لانتشــار الفقر إلى الحروب الأهلية 
والنزاعــات ونمــط التنميــة اللامتوازن بين الريــف والحضر وبين الأقاليم 

المختلفة، إضافة إلى غياب سياســات متماســكة لخفض حدة الفقر 
وغيــاب البرامــج التــى تســعى إلى تنويــع الاقتصاد وردم الهوة التنموية 

بيــن الأقاليــم. أمــا العوامل الأخرى التى لا تذكرها التقارير الرســمية، 
فيأتي في مقدمتها الفســاد وغياب الشــفافية والمحاســبة22 وتركيز 

الإنفــاق الحكومــي على قطاعات الأمن والدفاع )شــكل 3(. 
يؤشــر التوزيع الجغرافي للفقر من حيث النســبة والحدة إلى ارتباطه 

بمناطــق النزاعــات والمناطــق الرعوية ونزوح الســكان. وللمفارقة فإنه 
يرتبــط أيضــاً بمناطــق إنتاج الموارد الطبيعيــة )البترول والذهب( فيما 
يشــبه )لعنة الموارد( بالســودان، ويبدو أن النمو في الســودان مازال 

مســتمراً في الاعتماد بشــكل كبير على إنتاج الســلع الأولية وتصديرها، 
حيــث يعــد الذهــب كمــا كان البترول نموذجاً لذلك. هــذا الضعف الهيكلي 

منــع العديــد مــن البلــدان، الإفريقية خصوصــاً، من تحويل النمو إلى 
فرص عمل وتنمية اجتماعية أســرع. ولأن الســودان تصدّر الســلع والمواد 

مــن دون تحويلهــا، والتــي قــد تزيد الثروة على المــدى القصير ولكنها 
تتســبب أيضاً في الإضرار بالســواد الأعظم من الســكان خصوصاً الفئات 
الفقيــرة، فعندمــا تقــوم البلدان باســتيراد المنتجــات ذات القيمة المضافة 
الأعلــى، تضــرب الفقــراء آثــار العملية التضخميــة الناتجة عن ذلك خصوصاً 

العامليــن مــن ذوي الدخــل المحــدود، إذ تظــل الأجور إلى حد كبير من 
دون تغيير)، كما تؤثر تلك السياســات ســلباً على تطوير قاعدة الإنتاج 
المحلي. وهذا يؤكد ما ذهبت إليه ســامية النقر وآخرون بأن الســودان 
يقــدم دليــلًا إضافيــاً على أن نمو الاقتصــادات القائمة على امتصاص 

الفوائــض الناتجــة عــن الريــع لا تذهب عائداتها إلى فائدة غالبية الســكان23.
شكل ٣: اuنفاق الحكومي ١٩٩٩-٢٠٠٥

المصــدر: الجهــاز المركزي للإحصاء 2009 التقرير الســنوي

٣-٥ معدلات التشغيل والبطالة:
تشــير نتائج مســح الأســر القومي )2009( إلى أن معدلات النشــاط 

الاقتصــادي بلغــت 48%، 73% للذكــور و23% للإناث، وأن تفوق نســبة 
الذكور ســجلت فى جميع الفئات العمرية. وبلغت نســبة النســاء حدها 
الأعلــى )29%( فــى الفئــة العمرية 35-44 ســنة وأدناها )14%( فى الفئة 

العمرية 65 فأكثر، وأن الفئة الأصغر )15-24 ســنة( ســجلت أدنى معدلات 
المشــاركة للجنســين )30%(. كذلك كانت نســبة البطالة بين النســاء 

الأعلــى فــى جميــع الفئــات العمرية متراوحة بيــن 32% فى الفئة العمرية 
15-24 ســنة و14% فى الفئة العمرية 45-54. هذا وقد بلغت نســبة غير 
الناشــطين اقتصادياً 50% من الســكان 15 ســنة فأكثر 26% ذكور و%74 
إنــاث(. أمــا توزيــع القــوى العاملة فــإن 41% يعملون بأجر، 34% يعملون 

لحســابهم، 11% فى العمل الأســري بدون أجر، عمل أســري بأجر %6 
وصاحــب عمــل 1% و8% غيــر محدد24. ويلاحظ أن هذه النســب والأرقام 

تختلــف قليــلًا عمــا جــاء فــى نتائج إحصاء 2008، )جدول 5 وجدول 6 (.

جدول ٥: توزيع العاملين ومن سبق لهم العمل 
حسب وضعية العمل (٢٠٠٨)

المصدر: عبد الســلام مصطفى عبد الســلام 2010

كمــا هــو مبيــن فــى جدول 6 أدناه فإن غالبية القوى العاملة تنشــط 
فــى مجــال الزراعــة )36%(، المهــن الأولية )22%(، فى مجال الخدمات 

والمبيعــات )11%( والصناعــات اليدويــة )8%( وهذه النســب تعكس طبيعة 
اقتصاد غالبية ســكان الســودان القائم على الزراعة، كما تشــير إلى تنامى 

القطــاع غيــر المنظم من النســب المرتفعــة للمهن الأولية والصناعات 
التقليدية )%30(.

جدول ٦: توزيع القوى العاملة حسب المهارات

المصدر: عبد الســلام مصطفى عبد الســلام 2010

22- Samia Elnagar, Hassan Abdel Ati, Huda Mohamed, Lamia Eltigani, (2011), An Update 
of Reproductive Health, Gender, Population and Development Situation in Sudan, UNFPA 
– Sudan, December, p. 28

23- نفــس المصدر، ص 62
24- Sudan Central Bureau of Statistics, Sudan National Baseline Household Survey 2009, 
North Sudan - Tabulation Report, pp 18-20
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لقد كان معدل المشــاركة في النشــاط الاقتصادي 26% في 2008 مقارنة 
بـــ30% فــي 1993. هــذا التناقص ربما كان ســبب الاختلاف في تحديد 

الناشــطين اقتصادياً بين التعدادين، مع اســتبعاد الفئات العمرية من 14 
ســنة ســيكون نســبة الناشطين اقتصادياً هي 25%37. 

تزايــدت قــوة العمــل مــن 4.5 ملاييــن في 1983 إلي 6.5 ملايين في 1993 
إلــى 8 ملاييــن فــي 2008 علــى الرغــم مــن من أن معدل زيادة قوة العمل 

قــد تناقــص مــن 3.9% فــي الفتــرة 1983-1993 إلى حوالى 1.3% في الفترة 
1993-2008 وتناقــص معــدل نمــو التشــغيل من 3% إلي 0.9% خلال الفترة 

ذاتها. نســبة الســكان المشــاركة فى العمل بلغت 21.6% معدل الإعالة 
78.4 ما يعني أن كل شــخص عامل يعول 3.6 أشــخاص.

شكل ٤: توزيع العمالة حسب القطاع والنوع 
الاجتماعى

المصدر: مســح قوة العمل 2011 وزارة تنمية الموارد البشــرية والعمل

قدر تعداد 2008 نســبة البطالة بـ15.9% وهى تمثل ضعف النســبة 
في عام 1983 )8%( و11% في العام 1993 ويشــير تقدير مســح القوى 

العاملــة لنســبة 18.8% للعــام 2011 حيــث بلغت أعــداد العاطلين عن العمل 
1,750,000 ويتــراوح المعــدل بيــن 13.7% للذكور و32% للإناث، وبين 

23.1% للحضــر و16.6% فــى الريــف. ولا بــد مــن التنويه إلى الفرق الكبير 
بيــن معــدلات البطالــة بيــن فئات الشــباب من الإناث حيث تبلغ 74% في 

الحضــر مقارنــةً بـ 36% في الريف. 

٤. العمالة فى القطاع غير المنظم:
وردت الإشــارة لأول مرة إلى العمل غير المنظم فى الســودان في تقرير 

بعثــة العمــل الدوليــة الذي أصدرتــه العام 1976 تحت عنوان »النمو، 
الاســتخدام والعدالة: الاســتراتيجية الشــاملة للســودان«26. أورد التقرير أن 

الإحصاءات الأساســية لأوضاع ســوق العمل الحضرية شــحيحة للغاية 
وهــو مــا ينطبــق بصــورة خاصة على القطاع غيــر المنظم، على الرغم من 

ذلــك، فقــد قــدر التقريــر حجم القطــاع غير المنظم ببن 25% و30% من 
ســوق العمل، وأنه يســتوعب حينها ما بين 50,000 و60,000 عامل في 

منطقة الخرطوم.

25- Samia Elnagar, Hassan Abdel Ati ,Huda Mohamed, MukhtarLamia Eltigani, op. cit. p 62
26- ILO/UNDP Mission, Growth, employment, and equity: a comprehensive strategy for 
Sudan, Geneva : International Labour Office, 1975

الحضريــة، وينمــو بمعــدل %7 ســنوياً. كما نــوه التقرير إلى أن القطاع 
غيــر الرســمي يلعــب دوراً متناميــاً كمخدم فــي الحضر وأنه متغير 

الخصائــص ومــن ثــم تصعب الإحاطــة بمكوناته إذ يتكون من حلقات 
متصلة من المؤسســات الصغيرة الحجم التي تمارس أنشــطة مختلفة 
بــدءاً مــن الباعــة الجائليــن إلى بعض الــورش الإنتاجية والتي تقترب من 

المؤسســات الصغيرة المنتمية إلى النشــاط الرســمي.

وعــن ملامــح القطــاع آنذاك، أشــار تقريــر بعثة العمل الدولية )1976( إلى 
أن مســاهمة المرأة ضعيفة في القطاع وأن ســن العمل يتراوح بين 

35-30 ســنة وأن ســاعات العمل تصل إلى عشــر ســاعات في المتوســط 

يومياً خلال أســبوع عمل يتكون من ســتة أيام وأن الدخل في النشــاط 
غيــر المنظــم يعــد عمومــاً أعلى مــن مدخول الأعمال الزراعية أو حتى 

من دخول المســتوى الأوســط من مســتخدمي الدولة. أوضح التقرير 
أن القطــاع غيــر المنظــم يتكــون من أربع فئــات: )أ( الباعة المتجولون، 

)ب( باعة الأطعمة والمشــروبات والذين يعرضون ســلعهم على قارعة 
الطريــق، )ج( أصحــاب الطبالــي والأكشــاك، و)د( الورش الصغيرة التي 

تعمــل فــي مجال الإنتاج والصيانة.
فــي العــام 1997 أوردت لجنــة دراســة القطاع غيــر المنظم التي كونها وزير 
القــوى العاملــة بموجــب القــرار رقم “4” لســنة 1997، تعريفاً للقطاع غير 
المنظم على أســاس أنه يشــمل “الوحدات الإنتاجية والخدمية الصغيرة 
جداً والتى يديرها منتجون صغار يعملون لحســابهم الخاص وبرأســمال 
صغيــر وتقنيــة ذات مســتوى منخفــض ومهارة محدودة جداً وليس لها 

منافذ على الأســواق المنظمة ومؤسســات الإئتمان والتدريب، وغالباً ما 
تكــون خــارج الحماية الاجتماعية وتشــريعات العمل”27

ظــل حجــم العمــل غير المهيكل ومسســاهمته، يعانيان من عدم 
وجود بيانات إحصائية دقيقة، وحتى مســح القوى العاملة لا يســمح 

باســتخلاص أرقــام دقيقــة حول أعداد العامليــن في القطاع، لكن هناك 
بعــض التقديــرات مثــل تقرير منظمــة العمل الدولية )2014( الذى قدر 

أن حوالــى %65 مــن العمالــة فــي الفترة العمرية 54-25 ســنة منخرطة 
في القطاع غير المنظم، وأن واحداً من أصل كل خمســة أشــخاص من 
العمالــة غيــر المهيكلــة هو/هــي من الشــباب بين 24-15 عاماً. أما تقرير 
التوقعــات الاقتصاديــة الإفريقيــة )2013( الصــادر عن منظمة التعاون 

والتنميــة الاقتصاديــة، فقــد أفــاد بأن ما يقدر بنســبة %60 من قوة 
العمل في الســودان تعمل في القطاع غير الرســمي، كما أشــار إلى تزايد 

نســبة مشــاركة المرأة بشــكل كبير في أنشــطة القطاع غير الرســمي، 
خصوصاً ضمن مشــروعات الكفاف أو الأنشــطة الصغيرة غير المســجلة 

وبشــكل خاص ضمن أنشــطة بيع المشــروبات والأغذية، حيث قدرت 
بعض التقارير النســبة المئوية.

السودان
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للنســاء المنخرطــات فــي العمــل غيــر المهيكل في ولاية الخرطوم بـ%56 
من إجمالي عدد النســاء العاملات. باســتخدام نهج يركز على قياس 

التغطيــة بمظلــة التأميــن الاجتماعي وحجم المنشــأة وعــدد العاملين فيها 
حــددت إحــدى الدراســات حجــم العمالة غيــر المهيكلة بـ82% إلى 85% على 
أســاس أن نســبة الذين لا تشــملهم التغطية بالمعاشــات التقاعدية تقدر 

بحوالى 88% والمشــتغلين لحســابهم الخاص وفي المنشــآت الصغرى 
حوالى 31%85. 

٤-١ أسباب تنامي القطاع غير المنظم:
علــى الرغــم مــن عدم وجود إحصاءات دقيقــة والاعتماد على التقديرات 
التــى تختلــف قليــلًا من دراســة إلــى أخرى، إلا أن ثمة نوعاً من الاتفاق 
حول أن العمل غير المنظم بات يشــكل ملمحاً أساســياً في المشــهد 

الاقتصادي الســوداني، وأنه يشــهد تنامياً متســارعاً في المناطق 
الحضريــة جــراء عــدة عوامل في مقدمتهــا النزاعات والحروب الأهلية 

والجفــاف والتصحــر ومــا نتــج عنها من موجات النــزوح التي أنتجتها تلك 
النزاعــات، والهجــرات مــن المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بســبب 

عــدم التــوازن التنمــوى، وهــو العامل الذي تركز عليه كثير من الدراســات 
علــى أســاس أن أولئــك المهاجرين/ المهاجــرات هم في معظمهم من 
ذوي المهارات المتعلقة أساســاً بالأنشــطة الريفية كالزراعة والرعي32. 

هــؤلاء يدخلــون المدينــة مــن دون المهارات اللازمة للانخراط في 
القطاع الرســمي العاجز أصلًا عن اســتيعاب ذوى المؤهلات الأكاديمية 

والمهــارات ناهيــك عــن المجموعات الريفية الوافدة دون رســاميل أو 
علاقــات إلا مــع بعــض اقربائهــم أو أفراد مجموعتهــم القبلية الذين دخلوا 
المدينــة فــي وقــت ســابق، ولهذا يكون العمل فــى القطاع غير المهيكل 

هــو الخيــار الوحيــد أمامهــم، وأن يتخذ المهاجــرون والنازحون، أحياء المدينة 
الطرفيــة مكانــاً للإقامــة مــن أجل هدف وحيد هو الاســتمرار على قيد 

الحياة.
وتركــز بعــض الكتابــات أيضاً على اختلالات النظــام التعليمي والفجوة 

الواســعة بين التعليم وســوق العمل كســبب مباشــر لتوسع القطاع 
غير الرســمي. وبحســب وجهة النظر هذه، فإن العاملين والعاملات 

فــي هــذا القطــاع هم أساســاً نتيجــة لتلك الاختلالات من فاقدي فرص 
التعليــم أو المتســربين مــن المراحل التعليميــة المختلفة. فـ«المتأمل 

لوضع الموارد البشــرية في المنشــآت غير الرســمية في الخرطوم، ســواء 
صاحب المشــروع أو العاملين فيه، يجد أن غالبيتهم من ذوي المســتوى 

التعليمــى المنخفــض. ويرجــع الســبب وراء ذلــك إلى أن غالبيتهم وفدوا 
مــن مجتمعــات ريفيــة... كمــا أن غالبيتهم من فئة المتســربين من 

التعليم، كما يفتقر أصحاب تلك المشــروعات إلى أي شــكل من أشــكال

27-  نقــلًا عــن : تــاج الســر محجــوب، دور الســلطات الإداريــة الولائية في توفير ظــروف العمل اللائق للعاملات 
فــي القطــاع غيــر المنظــم: نمــوذج بائعات الشــاي، ورقة فى كتاب منظمة العمــل العربية، المركز العربي 

للتأمينــات الاجتماعيــة، دور نظــم الضمــان الاجتماعــي فــي إدماج المرأة في القطاع غيــر المنظم في الحياة 
الاقتصاديــة، الخرطوم 2011، ص 24

28- منظمة العمل الدولية، خارطة الطريق نحو سياســة وطنية للتشــغيل في الســودان، يناير 2014، ص 36 
/334883_HTTP://WWW.ILO.ORG/ADDISABABA/ABOUT-US/OFFICES/CAIRO/WCMS

LANG--AR/INDEX.HTM
29-  خالد عبد العظيم، القطاع غير الرســمي في الســودان ـ الوضع الراهن وآفاق التطوير، ورقة سياســات 

مقدمــة لمنظمــة العمــل الدولية، ســبتمبر 2013 ، ص 5

 الدعــم التدريبــي33. مــن وجهــة النظر هذه، فإن الســبب الجذرى لتنامي 
العمــل غيــر المهيــكل هو سياســات التعليــم وعدم توافق مخرجاته مع 

ســوق العمل، الدعم التدريبي. من وجهة النظر هذه، فإن الســبب 
الجــذرى لتنامــي العمــل غيــر المهيكل هو سياســات التعليم وعدم توافق 
مخرجاتــه مــع ســوق العمــل، إضافة لعدم وجود تــوازن التنمية الذي يوفر 
فــرص العمــل فــي كل ولايات الســودان، مــا يدفع إلى الهجرة من الريف 

إلــى الحضــر مــن دون خلــق مواعين عمل لائقــة لهم، فـ«صاروا عملياً 
جيشــاً من العاطلين وجزئياً قوافل مشــاركة في النشــاط الاقتصادي غير 

الرسمي«34. 
بالنســبة إلــى معظــم الباحثيــن الآخرين، ارتبط تمــدد العمل غير المهيكل 

بالتأثيــرات الكبيــرة لبرامــج التكيف الهيكلي وخصخصة المشــروعات 
الاقتصاديــة التــي كانــت تتولاهــا الدولة وغيــاب أي معالجات اجتماعية لما 

أنتجته تلك التدخلات الجراحية على المجتمع الســوداني، حيث اتســعت 
رقعــة الفقــر كمــا ارتفعت معدلات البطالة، وانخفضت القوة الشــرائية 
للعملــة المحليــة وتضاعفــت أرقــام التضخــم. وتزامن ذلك أيضاً مع عدد 
مــن العوامــل التــى أدت إلى التنامي الســريع لهــذا القطاع فى العقدين 

الأخيرين، منها:
1- التطبيق الحاد والســريع لسياســات الخصخصة والتحرير الاقتصادي 

منــذ العام 1990.
-2 تطبيــق الحكومــة لمــا عُــرف بسياســة »التمكين« التى قضت بفصل 

أكثــر مــن 30,000 موظــف وعامــل من الخدمــة المدنية )القطاع العام( على 
أسس سياسية.

3- تخفيــض الإنفــاق العــام وانســحاب الدولة من دعم خدمات الصحة 
والتعليــم مــع توســع دائرة الحــرب وارتفاع الإنفاق على الأمن والدفاع 

)شــكل 3( وازدياد حركة النزوح نحو المدن.
-4 حل جميع الاتحادات والنقابات واســتبدالها في منتصف التســعينيات 

بنقابات المنشــأة والخاضعة كلياً لســيطرة الدولة وجميعها )عمال 
وموظفــون وأطبــاء وأســاتذة جامعات( تحــت مظلة واحدة هى اتحاد عمال 

الســودان. كذلك إعلان حالة الطوارئ من 1989 وحتى 2006 في كل 
البلاد، ما حد من اســتخدام حق التجمع والتظاهر أو الإضراب كســلاح 

للحصــول على الحقوق. 
5- اعتماد الدولة بشــكل كبير على الضرائب والرســوم من 1989 وحتى 

1997 )اكتشــاف البتــرول(، مــا أدى إلــى انهيــار الكثير من الأعمال الصغيرة 
والمتوســطة وهجــرة رأس المــال الوطني خــارج البلاد )مصر، إنجلترا، 

الخليج وبعض دول شــرق آســيا(.
 )FDI( والاســتثمار المباشــر )ODA( 6- توقف الدعم الرســمي التنموي

والحصــار الاقتصــادي )المقاطعة الغربية(. 
7- تطبيــق نظــام الحكــم الفيدرالــى فى العام 1994 والذى أنشــأت بموجبه 

25 ولايــة )قبــل انفصــال الجنــوب ويضم 10 ولايــات(، في كل منها حكومة 
ومجلــس تشــريعى وعــدد مــن المحليــات، ما زاد من تكلفة إدارة الدولة 

والتى تم تمويلها من خلال الضرائب والرســوم بشــكل أساســي إضافة 
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للاســتخدام الجائــر للمــوارد الطبيعية )خصوصــاً الغطاء النباتى( من قبل 
الدولــة والمواطنيــن، كمــا حملت الولايات مســؤولية تمويل الخدمات 

الأساســية فى ظل ضعف كبير للموارد.
8-  تحــول الاقتصــاد بعــد اكتشــاف البترول مــن اقتصاد إنتاجي قائم على 
الزراعــة بشــقيها النباتــي والحيواني والتصنيــع الزراعي إلى اقتصاد ريعي 

يعتمد بنســبة 90% على صادرات البترول.
كل هــذه العوامــل أدت إلــى البطالــة وتدني فرص الاســتخدام فى القطاع 

المنظــم. وبــدا العمــل غير المهيكل كـ«مــلاذ أخير للفقراء ومحدودي 
الدخــل إزاء عجــز الدولــة عن الاضطلاع بمهامها ووظائفها الأساســية في 
توفيــر احتياجــات المواطــن وخلــق فرص العمــل، فبدأ الاتجاه بوتائر أعلى 
وأســرع إلى النشــاط الاقتصادي غير الرســمي، واتســعت المساحة التي 
يحتلها«35. مع اتســاع البطالة وغياب أي شــكل من أشــكال التأمين ضد 
البطالــة وانخفــاض فــرص العمل في القطاع الرســمي، وجد العديد من 
العاطلين عن العمل أنفســهم منخرطين في القطاع غير الرســمي الذي 

يوفــر قاعــدة لتوليــد المداخيل للفئــات الضعيفة، وكذلك لذوي الدخل 
المحــدود مــن العامليــن فى القطاع الرســمي كمصدر للدخل الضافي 

لســد الفجوة بين الدخل وكلفة الاحتياجات الأساســية للأســر.
علــى الرغــم مــن أن معظــم العاملين فى القطــاع غير المنظم يظلون 

أســيري الدخول المتدنية وعدم الاســتقرار فى العمل داخل القطاع، إلا 
أن بعض الدراســات أشــارت إلى قدرة بعض المجموعات على الخروج 

ودخــول القطــاع التجــارى المنظم عن طريق اســتخدام التجمعات الإثنية 
)ETHNIC CLUSTERING( والتــى تمثــل قنــاة الدخول إلى القطاع 

ووســيلة الحمايــة الاجتماعيــة وآليــة تراكم رأس المال والخروج إلى 
القطــاع المنظــم فــى الغالب بمســاعدة أحــد أصحاب الأعمال من الإثنية 

نفســها، ورصــدت بعــض الحــالات التى تحول أصحابهــا من باعة متجولين 
فى القطاع غير المنظم إلى الأســواق الكبيرة فى الخرطوم )الســوق 

الشــعبى( وأم درمان )ســوق ليبيا الذى يغلب عليه تجار دارفور( والخرطوم 
بحري )ســوق ســعد قشــرة ومعظم التجار من مناطق الجزيرة والنيل 
الأبيــض وجنــوب الخرطــوم(. ولهؤلاء تعتبــر فترة العمل فى القطاع 

غيــر المنظــم فتــرة للتدريــب وإثبات الجدية والكفاءة وكســب الثقة، فى 
الغالــب، مــن خلال توزيع ســلع الداعمين المحتملين.

تســتخدم التجمعــات الأثنيــة )ETHNIC CLUSTERING( أيضاً فى 
المنافســة داخــل القطــاع، خصوصــاً بين الذكور، ويمكن أن تُخرج 

مجموعــات أخــرى مــن القطــاع كما يغلــب عليها نوع من التخصص فى 
الســلع والمجال الجغرافى.

٤-٢ عمالة ا�طفال:
تعــرّف منظمــة العمــل الدوليــة عمالة الأطفــال بأنها »العمل الذى يحرم 

الأطفــال مــن طفولتهــم ومســتقبلهم وكرامتهم والذى يضر بنموهم 
الجســمانى والعقلى«. وتعتبر عمالة الأطفال عاملًا أساســياً فى 

30-  الفاتــح عبــاس القرشــي، رؤيــة اتحــاد أصحــاب العمل حول الحماية الاجتماعية للعاملين في النشــاط 
الاقتصــادي غيــر المنظــم، ورقــة فــى كتاب: المركــز العربي للتأمينات الاجتماعيــة )منظمة العمل العربية(، 

الحمايــة الاجتماعيــة للعامليــن فــي القطــاع غير المنظم، الخرطوم، 2013، ص 156.

وحســب تقاريــر منظمــة العمــل الدوليــة فى العام 2013، كان هناك 168 
مليــون طفــل عامــل فــى العالم منهم 85 مليوناً )50,6%( فى أعمال تتســم 

بالمخاطــر. وتأتــي إفريقيــا جنــوب الصحراء فى المرتية الثانية بعد شــرق 
آســيا مــن حيــث عــدد الأطفــال العاملين )59 مليوناً أي 21% من الأطفال 

دون 18 ســنة، 605 منهــم يعملــون فــى الزراعــة وأن 20% فقط منهم 
يتلقون أجراً مقابل عملهم. وجاء الســودان فى التقرير ضمن أســوأ عشــر 

دول مــن حيــث ظروف عمل الأطفال36. 
لقد بدأ التشــريع لتنظيم عمالة الأطفال في الســودان مع بدايات العهد 
الاســتعماري، في العام 1909 بقانون التلمذة الحرفية والذي حدد ســن 
العاشــرة كحــد أدنــى لالتحــاق الطفــل بالعمل، ثم جاء قانون 1926 والذي 

ارتبــط بحاجــة الدولة الاســتعمارية للأيدى العاملــة لجني وتصنيع القطن، 
وقــد منــع القانــون دخول الأطفال دون التاســعة إلى المحالج ومصانع 

النســيج ومنع عمل الأطفال دون ســن 12 ســنة لأكثر من 7 ســاعات ثم 
رفع الحد الأدنى إلى 14 ســنة. واســتمر هذا القانون ســارياً حتى اســتبداله 

بـ)قانــون علاقــات العمــل فــي العام 1981(. كذلك صدر في العام 1955 
قانون خاص لخدم المنازل اشــترط أن لا يقل العمر عن 15 ســنة وأن يتم 

تســجيل العامل، ما يســمح له وللأســرة بالاحتفاظ بالحقوق القانونية 
المتعلقــة بالأجــر وحســن المعاملــة. ولكن القانون فــي مجمله كان منحازاً 

للأســر المخدمة أكثر من العاملين.
بعد الاســتقلال، حددت المادة 26 من الدســتور مســؤولية الدولة عن 

حماية الأطفال من الاســتغلال والإهمال الجســماني والروحي. وصدر 
بموجب ذلك تشــريع يمنع عمل الأطفال دون ســن 18 ســنة فيما عدا 

العمل فى مؤسســات التدريب )المهنى والحرفي( وأعمال الأســر وتحت 
إشــرافها. وما يُؤخذ على هذا التشــريع أنه يهتم بالأطفال العاملين مع 

مخدميــن ويتجاهــل الغالبيــة العظمــى التي تعمل بمفردها.
وقــع الســودان وصــادق على اتفاقيــة حقوق الطفل )CRC( في العام 

1991 والــذي يلــزم الدولــة برعايــة مصلحة الطفــل الفُضلى وعدم التمييز 
وحقــه فــي الحيــاة وحريــة التعبير. كذلك وقع الســودان على الميثاق 

الإفريقــي الخــاص بحقــوق ورفاه الطفل. وفي الدســتور الانتقالي )2005( 
جــاء عــدد مــن البنــود التي تؤكد حقوق الطفــل وحمايته، ثم جاء قانون 
الطفــل )2010( الــذي أقــرّ بالعديد من الحقوق ومســؤولية الدولة في 

الحماية والرعاية.
علــى الرغــم مــن إعلان الجمعية العامــة للأمم المتحدة »إعلان حقوق 

الأطفــال« الخــاص بحــق الطفل فــي الحماية الخاصة وفي الفرص 
للنمــو الصحــي والطبيعي والاســتمتاع بالأمــان الاجتماعي بما في ذلك 

الحصــول علــى التغذية، الســكن، الترفيه، الخدمــات الصحية والتعليم 
والحماية من كل أنواع الإهمال، القســوة والاســتغلال والذى صدر منذ 

العــام 1959، فــإن تقاريــر منظمــة العمل الدولية تشــير إلى وجود 247 
مليون طفل عامل على مســتوى العالم في الفئة العمرية 5-17 ســنة، 
90% منهــم فــي آســيا وإفريقيــا، مقابــل 2,5 مليونين يعملون في الدول 

المتقدمة.

السودان
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خارج نطاق أســرهم«. وتبرز المشــكلة أكثر في المناطق الحضرية إذ 
تكــون عمالــة الأطفــال في غالبها الأعم خارج نطاق الأســرة، وتتمثل 

فيهــا كل المخاطــر الاقتصاديــة والاجتماعية بمــا فيها التعرض للعنف 
والاســتغلال خصوصــاً للفتيــات، إضافة إلــى ارتباطها فى المدن الكبرى 

بظاهرة التشرد.
رصدت الدكتورة إبتســام ســاتي مجموعة من العوامل المؤثرة فى زيادة 

عمالة الأطفال40 وتشــمل:
1- الموروث الاســتعماري المتســامح مع عمالة الأطفال والذي ما زال 

يشــكل الإطار العام لسياســات العمل على الرغم من تغير الظروف. 
-2 انهيار الأســرة كوحدة إنتاجية.

3- هجرات العمالة الموســمية والدائمة.
4- السياســة التعليميــة التــي تركــز علــى الجوانب الأكاديمية من دون 

المهارات ومن دون اعتبار حاجيات ســوق العمل.
5- التركيبة الديمغرافية التي يشــكل الأطفال تحت ســن 15 ســنة فيها 

حوالى 43% من الســكان.
6- طول فترة النزاعات وما خلفته من حراك ســكاني وانهيار وســائل 

المعيشة للأسر.
7- زيــادة معدلات الفقر.

ويمكــن أن نضيــف إلــى تلــك العوامل )أ( الفجــوة التنموية الكبيرة 
والمتزايــدة بيــن الريــف والمدينة وبين الأقاليم المختلفة، )ب( تشــتت 

الأســر بســبب النزوح، )ج( التفكك الأســري بســبب هجرة الأزواج أو 
الطــلاق، و)د( تغيــر العادات الاســتهلاكية نتيجــة للتعليم أو الهجرة.

بينمــا تحــدد البيئــة الطبيعية نمط معيشــة الأســرة ونوعية عمل الأطفال 
ــر الفرص المتاحة ووجود الأقارب  فــي الريــف، ففــي المدينة فقط توفُّ
والأصدقــاء، هــي التــي تحدد طبيعة عمل الطفل خارج النطاق الأســري 

والتــي تكــون فــي الغالــب في القطاع غيــر المنظم ومتغيرة دائماً.
فــي الماضــي كانــت عمالة الأطفال في المدن الســودانية محصورة في 

أنشــطة معينة مثل مســح الأحذية وغســل الســيارات والورش الحرفية 
كمــا يُــرى، أمــا الآن فتجدهــم في كل أنواع العمــل التي لا يتطلب الدخول 
إليهــا مهــارات محــددة أو رأس مــال نقدياً ) الحــرف، التجارة، النقل، العمل 

اليدوي...الــخ (. الآن أيضــاً ارتفــع عــدد الفتيات العاملات خارج نطاق 
الأســرة والعمــل فــى المنــازل ) خدم منــازل، نظافة( للدخول إلى عمل 

الأطعمــة والمشــروبات وتوزيعهــا بما في ذلك الخمــور )المحرمة قانونياً( 
وبيــع المنتجات الأولية.

مــن الظواهــر التــي ارتبطت بعمالة الأطفال في المدن الســودانية، 
ظاهــرة تشــرد الأطفــال التي انفجرت في منتصــف ثمانينيات القرن 

الماضــي بعــد جفــاف ومجاعة الســاحل )1983-1984( والتي أفرزت نوعين
31- Matt Berg, 10 Child Labor Facts, Oct. 2014, http://borgenproject.org/10-child-labor-
facts/
32- Dr. Ibtisam Sati, “Child Labour in Sudan: Factors and Repercussions”, paper presented 
to the International Meeting on Children’s Work and Child Labour hosted by the Africa Child 
Policy Forum, Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa 
(OSSREA), and Young Lives in Addis Ababa, 20-21, March 2014
33- Dr. Ibtisam Sati, op. cit.

34-  نفس المصدر الســابق.

بنــاء علــى نتائــج إحصــاء 2008، يشــكل الأطفال العاملون 7% من القوى 
العاملــة، أي حوالــى 800,000، )13% فــى الريــف مقابل 5% في المناطق 

الحضريــة(37. وكمــا هــو موضــح فى جدول 7 فــإن معظم الأطفال يعملون 
فــى القطــاع الزراعي بشــقيه الزراعــي والحيواني )70%( والأعمال المنزلية 
)20%(38. ومــن الواضــح أن المهــن التــى يعملون فيها لا تســاعد على نمو 
المهــارات، وبالتالــي يظلــون حبيســي الدخــل المتدني حتى بعد أن يكبروا. 

يجــب التنبيــه هنــا إلــى ضرورة الحــذر فى التعامل مع هذه الأرقام لأن 
نتائج الإحصاء لم تأخذ في الاعتبار موســمية العمل الزراعي )3-4 أشــهر( 

وبالتالــى إمكانيــة عمــل الأطفال فى قطاعات أخرى.
بنــاء علــى نتائــج إحصــاء 2008، يشــكل الأطفال العاملون 7% من القوى 
العاملــة، أي حوالــى 800,000، )13% فــى الريــف مقابل 5% في المناطق 

الحضريــة(. وكمــا هــو موضــح فى جدول 7 فــإن معظم الأطفال يعملون 
فــى القطــاع الزراعي بشــقيه الزراعــي والحيواني )70%( والأعمال المنزلية 
)20%(. ومــن الواضــح أن المهــن التــى يعملون فيها لا تســاعد على نمو 

المهــارات، وبالتالــي يظلــون حبيســي الدخــل المتدني حتى بعد أن يكبروا. 
يجــب التنبيــه هنــا إلــى ضرورة الحــذر فى التعامل مع هذه الأرقام لأن 

نتائج الإحصاء لم تأخذ في الاعتبار موســمية العمل الزراعي )3-4 أشــهر( 
وبالتالــى إمكانيــة عمــل الأطفال فى قطاعات أخرى.

جدول ٧: توزيع ا�طفال العاملين حسب مجال 
العمل

المصدر: عبد الســلام مصطفى )2010(

و علــى الرغــم مــن أن معظــم الوثائق والقوانين، بمــا فيها اتفاقية حقوق 
الطفــل، تحــدد الفئــة العمريــة 12-18 ســنة للطفل، إلا أنه من المنظور 

الثقافي والاجتماعي لا يعتبر العمر وحدهُ مؤشــراً مناســباً لتحديد 
عمالــة الأطفــال39. ففــي المجتمعات الرعوية والزراعيــة التقليدية يعتبر 
عمل الطفل نوعاً من تأهيله للمســاعدة في إعادة إنتاج الأســرة، وفي 

إطار تقســيم عمل الأســرة توكل إليه/إليها أنشــطة تتواءم مع قدراته 
الجســمانية والعقليــة. وقــد يفرض ذلك أحيانــاً غياب ثقافة العمالة 
المأجــورة أو وجــود مجموعــات لا تملــك أراضي أو هجرة الرجال إلى 

العمل بســبب الظروف الاقتصادية التى تســتلزم توفير الدخل النقدي 
لضمــان العيــش. لعــل هــذا هو تعريف منظمــة العمل الدولية لعمل 

الأطفال على أســاس »الاســتغلال المنظم بواســطة المخدمين للأطفال 
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الطفــل بســبب الفقــر. ولهــذا لا يمكن تحقيــق حماية الأطفال إلا بمواجهة 
الســبب الجــذري وهــو الفقر وليس الإجــراءات المتعلقة بالنتائج.

بالطبــع تؤثــر عمالــة الأطفــال، إضافة إلى حرمانهم من التعليم، بســبب 
طول ســاعات العمل وقســوته وســوء البيئة التي يعملون فيها، على 

صحتهــم وتجعلهــم عرضــة لمخاطر الحــوادث والأمراض البيئية. وفي حال 
الاســتخدام فإنهــم يعانــون من ضعف الأجــور وانعدام العقود والتعرض 

للعنف والإعتداء.

٤-٣ الحماية الاجتماعية للعمالة فى القطاع غير 
المنظم:

استفســر مســح القوى العاملة في الســودان لســنة 2011 عن مدى توفر 
التأميــن الاجتماعــي والتأميــن الصحــي في مكان العمل، حيث أشــار %12 

مــن العمــال إلى أنهم مشــمولون بتغطية الصنــدوق القومي للتأمين 
الاجتماعــي، فــي حيــن أشــار 74% إلى عدم وجود برنامــج للتأمين الصحي 
متاح من خلال مكان/ صاحب العمل. أما بالنســبة للانتســاب النقابي، 

حيث تشــترط لائحة تكوين النقابات 30 شــخصاً كحد أدنى للســماح 
بتأســيس نقابــة فرعيــة، فــإن 20% فقط أفــادوا بوجود نقابة في موقع 

عملهم، أي أن 80% من القوى العاملة في الســودان هم خارج أي شــكل 
من أشــكال التنظيم النقابي. وما أســهم في غياب التنظيمات النقابية 

أيضــاً، قانــون نقابــة المنشــأة الذي يقلل من قــدرة النقابة على الدفاع عن 
مصالــح أعضائهــا فــى ظل الفانــون والتنظيم النقابى الحالي.

جدول ٨: التأمين الاجتماعي والصحي والانتساب 
النقابي %

المصدر: مســح قوة العمل 2011 وزارة العمل والإصلاح الإداري

35-  د. حســن أحمد عبد العاطى، تشــرد الأطفال فى ولاية الخرطوم، المســح الاجتماعى الصحي للأطفال 
المشــردين بالســودان، وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيســيف، مايو 1991.

36- ILO project: Tackling child labour through education in African, Caribbean and the 
Pacific (ACP) States (TACKLE) 2008-2013, http://www.ilo.org/ipec/projects/global/tackle/
sudan/lang--en/index.htm

37-  تجــارب جمعيــة أصدقــاء الأطفــال المحروميــن من الرعاية الأســرية )أمل( وجمعية صباح.

من الأطفال العاملين، العائشــون على الشــارع )يقضون معظم ســاعات 
اليوم في الشــارع عملًا أو تســكعاً ويعودون في نهاية اليوم إلى الأســرة( 
والعائشــون في الشــارع )مشــردون كلياً( ومعظم هؤلاء يعملون لتوفير 
الطعام ويعيشــون في ظروف تفتقر إلى أبســط المقومات الإنســانية 

والتــي يتعرضــون فيهــا، إضافة إلى ضغوط المخدمين والنظرة الســالبة 
للشــارع، إلى حملات الشــرطة المرتبطة بالعقاب البدني والحبس 

وغيرهما41. 
 )TACKLE( فــي إطــار برنامجهــا لمحاربــة عمالة الأطفال في إفريقيا

وضعــت منظمــة العمــل الدولية اتفاقاً مع حكومة الســودان والاتحاد 
الأوربــي فــي أكتوبــر 2008. بموجب الاتفاق )أ( حددت حكومة الســودان 

الأعمــال الخطــرة للأطفــال وتمت مراجعتها مــن منظمة العمل الدولية، 
)ب( وعمــل خطــة تعليميــة لمدة خمس ســنوات )2012(، )ج( تدريب 

العامليــن فــي مجــال التعليم على محاربــة عمالة الأطفال )القوانين، 
التقاريــر، الأدوات(، )د( ثــم تدريــب العاملين فــي الجهاز المركزي للإحصاء 
)2011( لجمــع المعلومــات الخاصــة بعمالة الأطفال، )هـ( دراســة عن بيئة 

عمــل الأطفــال لاســتخدام توصياته في تدريــب الأطفال وحمايتهم من 
الأعمال الخطرة42.

هنــاك مجموعــة مــن التحدديــات تعيق محــاولات الحد من عمالة الأطفال 
أو حمايــة العامليــن منهم، تتمثل في:

1- عــدم قــدرة الدولــة أو تقاعســها عن تطبيــق القوانين التى تصدرها أو 
الالتــزام بالاتفاقيــات الدوليــة التى توقعها وذلك لعدد من الأســباب 

منهــا )أ( عــدم توفــر الموارد لخدمــات الرعاية والحماية، )ب( الاصطدام 
ببعــض أصحــاب الأعمــال النافذيــن من مخدمي الأطفال، )ج( ضعف 

قــدرات المؤسســات المعنيــة برعايــة الأطفال، و)د( وجود معظم الأطفال 
العامليــن فــى القطــاع غيــر المنظم، ما يصعب مــن تنظيمهم أو تقديم 
الخدمة لهم على مســتوى مكان العمل، ووجودهم خارج نطاق الأســر، 

مــا يعــوق المعالجات الاجتماعية.
2- ازديــاد حاجــة الأســر المادية ووجود بعض القيــم والموروثات الثقافية 

لبعــض المجموعــات القبليــة، خصوصاً تلك التــى تعتمد على الرعي 
التقليدية. والزراعة 

3- اســتمرار اتســاع دائرة الفقر وحاجة الأســر المتزايدة إلى الناشــطين 
اقتصادياً بالأسرة.

4- ارتفاع عدد الأســر التى تعولها النســاء )24% حســب إحصاء 2008(.
5- فشــل محاولات منظمات المجتمع المدنى بســبب ضغوط الدولة 

وضعــف الإمكانــات المادية والنظرة المجتمعية الســالبة )للأطفال 
المشــردين(، ما منع اســتخدامهم فى مؤسســات تحترم حقوقهم على 

الرغــم من تدريبهم بواســطة المنظمات43. 

على الرغم من التحســن المســتمر في التشــريعات، إلا أن تحدي القدرة 
على التطبيق يظل قائماً ســواء للدولة في ما يتعلق بالحماية، أو للأســر 
التــي تعوزهــا القــدرة علــى مواجهة نفقات التعليم، أو الاســتغناء عن عمل 

السودان



510

بــدأ تمييــز التشــريعات بين العاملين فــي القطاع المنظم والقطاع 
غير المنظم في تاريخ مبكر نســبياً، حيث أســس قانون المخدمين 

والأشــخاص المســتخدمين )1948( لذلك التمييز عندما نصت مادته 
الثالثــة علــى أن »يســتثنى من هذا القانون:

1- الأشــخاص الذين تكون أعمالهم غير منظمة والذين يســتخدمون في 
غيــر أغــراض تجارة المخدم أو عمله.

2- خــدم المنــازل كمــا هــو موضــح في قانون خدم المنازل )1921( أو أي 
تعديل فيه.

3- أفــراد عائلــة المخــدم القاطنــون معــه والمعتمدون كلياً أو في الغالب 
عليه.

4- الأشــخاص المســتخدمون في الأعمال الزراعية بخلاف الأشــخاص 
المســتخدمين في تشــغيل وتصليح وحفظ الآلآت.

5- أي طبقــة مــن الأشــخاص يعلــن مجلــس الوزراء، بموجب أمر يصدره، 
أنهم ليســوا أشــخاصاً في هذا القانون44«.

ظــل هــذا التمييــز بموجب الاســتثناءات الواردة في هذا القانون كما 
هــي فــي جميــع القوانيــن المتعاقبة حتــى قانون العمل للعام 1997 وهو 

القانون الســاري حالياً، حيث نصت المادة 3 من القانون على اســتثناء 
العمــال الزراعييــن وأفراد أســرة صاحــب العمل وخدم المنازل. أما قانون 

التأميــن الاجتماعــي لســنة 1990 المعــدل في 452008، فيترك الأمر 
ملتبســاً، فهو يســتثني العمالة غير المهيكلة في فقرات ويشــير إلى 

إمكانيــة اســتيعابهم ضمــن القانــون فــي فقرات أخرى، فقد نص القانون 
فــي فقرتــه الرابعة على أن أحكامه تســري على:

1- جميــع العامليــن فــي )أ( القطــاع الخاص والهئيات العامة والشــركات 
المنشــأة بموجب قانون الشــركات لســنة 1925 و)ب( الشــركات والبنوك 

التي تملك الدولة كل أســهمها.
2- أصحــاب الأعمــال الذين يســتخدمون عاملًا واحداً فأكثر.

3- أصحــاب المهــن الحرة وأصحاب الحرف.
و بموجب أحكام البند »1« يســتثنى من ســريان أحكام هذا القانون 

الفئات الآتية:
1- موظفو الحكومة الذين تســري عليهم أحكام قانون المعاشــات 

لحكومة الســودان لســنة 1919، أو قانون معاشــات الخدمة المدنية لســنة 
1962، أو قانون معاشــات الخدمة العامة لســنة 1975 أو 1992.

2- أفراد قوات الشــعب المســلحة وقوات الشــرطة.
3- الرعايــا الأجانــب الذيــن يعملــون في بعثات دبلوماســية أو دولية ودخلوا 

البــلاد بقصــد العمل في هذه الجهات.
4- العاملون في الزراعة والرعي والغابات، ولا يســري هذا الاســتثناء على 

العامليــن لــدى أصحــاب اعمال يســتخدمون عادة عاملًا فأكثر.
5- العاملــون في منازلهم.

-6 افراد أســرة صاحب العمل.

7- خــدم المنــازل الذيــن يعملــون بالخدمة الشــخصية في المنزل مقابل أجر 
يدفعه مباشــرة رب المنزل من ماله الخاص.

8- العاملــون بعقــود التلمــذة لــدى صاحب عمــل بقصد تعلم مهنة أو 
صناعة شــرط ألا تزيد مدة العقد على ثلاثة أشــهر، وألا يحصلون على أجر 

خــلال تلك المدة.

كمــا ينــص القانــون عــل أنه »يجوز لمجلس الــوزراء بناء على توصية بذلك 
مــن الوزيــر وموافقــة المجلــس أن يصدر أوامر بســريان أحكام هذا القانون 
وذلــك طبقــاً للشــروط والأوضاع التــي تحددها هذه الأوامر على الفئات 

الــواردة أدنــاه أو أي فئــات أخرى وتلك الفئات هي:
1- العاملــون المشــار إليهــم فــي الفقــرات من )ه( إلى )ح( من البند )2(.

2- المشــتغلون لحسابهم.
3- أصحــاب الأعمال46.

و كان التعديــل الأهــم فــي قانــون 2008 هو النص على ســريان أحكام 
القانــون علــى أصحــاب المهن الحرة وأصحــاب الحرف. وكان يمكن لذلك 

أن يعني شــمول القانون للعمالة غير المهيكلة، غير أن المشــرّع عاد 
لاســتثناء فئات من هذه العمالة، رابطاً اســتيعابها بقرار من مجلس 

الــوزراء والــذى لــم يصــدر حتى الآن، ليبقى هؤلاء خــارج التغطية التأمينية، 
كمــا يثيــر النــص إشــكالًا آخــر حيث لم يرد تعريــف قانوني لمن هو الحرفي 

ومــن المهنــي ضمــن التعاريــف الواردة في القانون ليســاعد في تحديد 
المستهدفين47. الأشخاص 

كل ذلــك إلــى جانــب عوائق أخرى، يرى الصنــدوق القومي للتأمين 
الاجتماعــي أنهــا تعتــرض مد تغطيته لتشــمل العمالــة غير المهيكلة. 
فالصنــدوق يــرى مثــلًا أن تذبذب دخول هــذه الفئات وانقطاعها في 

بعض الأحيان يؤثر على الاســتمرارية في تســديد الاشــتراكات، وأن تكلفة 
متابعــة وتطبيــق النظــام علــى هذه الفئات يحتــاج إلى إمكانات كبيرة قد 
لا تتوفــر للصنــدوق، وأن هــذه الإمكانــات التنظيمية والإدارية في حال 
توفرهــا ســترفع مــن تكلفــة التأمين، كمــا أن اقتصاديات الكفاف التي 
تعيــش ضمنهــا هــذه الفئــات قد تجعل من الصعــب عليها توفير مبالغ 

الاشــتراك في النظام48.
هــذه الصعوبــات وربمــا غيرها هي التــي أعاقت بعض المحاولات التي 
قــام بهــا الصنــدوق لاســتيعاب بعض فئات العمالة غيــر المهيكلة منها 

محاولــة لتغطيــة عــدد مــن العاملات فى القطاع غير الرســمى بولاية 
الخرطــوم والتــي، حســب الصنــدوق، واجهت صعوبات أدت في الأخير 

لعــدم تعميمهــا قبــل أن تختفــي هي ذاتها، مــن بين تلك الصعوبات 
قلة عدد المشــتركات وتذبذب التحصيل وعدم الاســتمرارية في ســداد 

الاشــتراكات، فيما يقترح بعض متفحصي التجربة أنها فشــلت
 38-  نقــلًا عــن محمــد عثمــان خلف الله، مصدر ســابق، ص 39.

39-  أول نظــام للتأميــن الاجتماعــي فــي الســودان بدأ بنظام المعاشــات فــي 1904 ليغطي فئات الموظفين. 
أمــا العمــال، فــإن أول نظــام حمايــة بــدأ بمــال التأمين الحكومي في 1930، وهــو نظام ادخاري. وتبعه قانون 
المخدم والشــخص المســتخدم 1948، وقانون التعويضات العمالية لســنة 1948 الخاص بتعويض إصابات 

العمل. ثم مشــروع قانون التأمين الاجتماعي لســنة 1962، وكذلك مشــروع قانون 1969، والتي بقيت مشــاريع 
فقــط ولــم تتحــول إلــى قوانيــن، ثــم قانون التأمينات الاجتماعية لســنة 1974 الذي بــدأ تطبيقه في العام 1975 

ليشــمل العمــال فــي الحكومــة بالإضافــة إلــى العاملين في القطاع الخــاص، ويغطي العمال لدى أصحاب 
العمــل الذيــن يســتخدمون ثلاثيــن عامــلًا فأكثــر. ثم صدر قانون جديد في 1990 تأســس بموجبه الصندوق 

القومــي للتأمين الاجتماعي. 
40-  أحمــد الريــح فضــل، النمــوذج المقتــرح لمــد مظلــة الحماية الاجتماعية للعاملين فــي القطاع غير المنظم، 

فــى المركــز العربــي للتأمينــات الاجتماعيــة، الحمايــة الاجتماعية للعاملين فــي القطاع غير المنظم، ص 101-
.102
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44-  محمــد ابراهيــم الزبيــر محمــد، تجربــة التأمين الصحي للعمال الموســميين والعرضيين في الســودان، 
ضمــن منظمــة العمــل العربيــةـ المركــز العربي للتأمينــات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية للعمال الموســميين

2015، ص 106. لا تقتصــر التحديــات التــى تواجــه العمالــة غير المهيكلة 
فقــط علــى غيــاب التأمين الاجتماعــي وخطر التقاعد من دون وجود 

مصــدر للدخــل أو بقائهــم خــارج نظم التأمين الصحي فحســب، لكن أيضاً 
المخــاوف مــن أن أعمالهــم أيضاً مهددة بخطــر محدودية النمو، فهم 
يعجــزون فــي الغالــب عن الوصول إلــى خدمات تأمين الأعمال. وهذه 

المخــاوف كمــا يلاحــظ أحــد الباحثين، لم تأت مــن فراغ، فبيئات العمل 
التــي تنشــط فيهــا العمالة غير المهيكلة كالأســواق مثــلًا غير مجهزة بنظم 

مكافحــة الحريــق، وقــد يهدد وقوع أي حادث حريق تلك المشــروعات 
بانتهاء نشــاطها تماماً من دون أي تعويض من أي مؤسســة أو هيئة 

تأمينيــة توفــر ضمــان مخاطر للمشــروعات مــن هذا النوع53 كما حدث بعد 
وفاة د. جون قرنق )2006( أو انتفاضة الشــباب )2013(. 

٤-٣ المبادرات تجاه العمل غير المنظم:
علــى الرغــم مــن أن معظــم الدراســات والتقارير أكدت غياب أو ضعف 

برامــج التدريــب التــي تتلقاهــا العمالة فى القطاع بشــكل عام، والمرتبطة 
بشــكل أكبر بالمؤسســات غير الرســمية، إلا أن هناك بعض المحاولات 

لتقديــم خدمــات التدريــب والتى لاقت بعــض النجاح، جلها في ولاية 
الخرطوم، ومنها:

1- مراكز التدريب المتنقلة التي اســتخدمتها »مشــاريع اســتقرار الشــباب« 
بولاية الخرطوم التى قامت بتدريب أصحاب المشــروعات غير الرســمية 

فــي مجالات صيانة الســيارات والحــدادة والنجارة وأعمال الكهرباء.
2- تجربة شــركة المصبغة التركية بشــمال الخرطوم التى قامت بتدريب 

ثــلاث مجموعــات من النســاء )21 إمرأة( على مهــارات الخياطة لصناعة 
ملابس الأطفال التى يتم تســويقها عن طريق الشــركة أو تباع مباشــرة 

إلى الســوق عن طريق صاحبات المشــروع، وبعد اكتمال التدريب 
تحصلــت المجموعــات علــى التمويــل من بنك الأســرة وبدأت الإنتاج وبناء 

علاقات مباشــرة مع السوق.
 3- مبــادرة اتحــاد العمــال بولايــة الخرطوم عندما تقدم بمشــروع قانون 

لتنظيم النشــاط الاقتصادي غير المنظم عبر الاتفاق مع ســلطات ولاية 
الخرطــوم علــى عــدة إجراءات شــملت )أ( تدريــب وبناء قدرات العاملين في 

هذا النشــاط، )ب( توفير أماكن لممارســة هذه الأنشــطة وإنشــاء حافظات 
تمويليــة فــي كل محليــات الولايــة، و)ج( إدخــال العاملين فى القطاع تحت 

مظلــة التأمين الصحــي والتأمينات الاجتماعية54.. 
4- مبــادرة الاتحــاد العــام للمرأة الســودانية بتنظيم 1000 امرأة من 

العاملات في بيع الشــاي واســتصدار قرار من والي الخرطوم بمنع 
حملات الشــرطة والمحليات على العاملات )الكشــات( وقرار آخر من 

وزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي ولاية الخرطــوم بتحديد أماكن لهن 
لممارســة المهنــة وعمــل بطاقة لــكل عاملة وإدخال العاملات ضمن 

نظــام التأميــن الصحــي، إلا أن التجربــة كســابقتها لــم يكتب لها النجاح فى 
رأينا بســبب الافتراض الضمنى للمبادرة بتخويل المســتفيدات للقطاع 

الرســمى وهو منطق يهزم نفســه. 

أساســاً بســبب عــدم جاذبيــة المزايا التأمينية التــي يقدمها نظام التأمين 
الاجتماعــي للعامــلات فــي القطــاع49. لا يقتصر غيــاب أو تغييب العمالة 

غيــر المهيكلــة عــن تغطية التأميــن الاجتماعي أو المعاش التقاعدي 
فحســب، بــل تغيــب أيضــاً عن تغطية الصندوق القومــي للتأمين الصحي. 

ووفقاً لبعض الدراســات فإن الصندوق القومي للتأمين الذي تأســس 
بموجــب قانــون التأميــن الصحي لســنة 2001 فإن التغطيــة الكلية بالتأمين 

الصحــي بلغــت حتــى العام 2014 حوالى 11.8 مليون مشــترك، وبلغت 
نســبة تغطيــة التأميــن الصحــى حتى النصف الأول من العام 2014م 

32,1% مــن إجمالــي الســكان، ولكــن بتبايــن كبير بين الولايات أعلاها فى 
الخرطــوم )61,7%( وأدناهــا بجنــوب دارفور50، إضافة لـ1.9 مليون مشــترك 

بأنظمــة التأميــن الصحي الأخرى بنســبة 5.3% لتصبــح التغطية الكلية 
.51%37.2

كما يوضح الشــكل 6، فإن شــرائح الدعم الاجتماعى تشــكل الشــريحة 
الأكبــر )44%( وتقــوم بتغطيــة تكلفتهــا الجهــات الداعمة مثل وزارة المالية 

وديــوان الــزكاة، علــى الرغــم من أنها تتميــز بعدم الانتظام. ويبلغ عدد 
مرافــق تقديــم الخدمة المباشــرة 331 مرفقــاً تمثل 21% ومرافق تقديم 

الخدمــة غيــر المباشــرة 1244 تمثــل 79%. ويعتمــد التأمين الصحي بصورة 
أساســية في موارده على اشــتراكات المؤمن عليهم واشــتراكات القطاع 
الرســمي تتكــون مــن 10 % مــن إجمالــي الراتب )6% من المخدم و4% من 

العامل(52.  
كمــا هــو الحــال في صندوق التأميــن الاجتماعي، تعتقد إدارة الصندوق 
القومــي للتأميــن الصحي بوجود إشــكالات تعتــرض تغطية القطاع غير 

المنظــم مثــل غيــاب الإحصــاءات الدقيقة للعمالة غيــر المهيكلة وصعوبة 
متابعتهــا والتكلفــة العاليــة لإدارة نظام تأمين صحي يســتوعب تلك 

العمالة وعدم وجود صاحب عمل، في حالة المســتخدمين لأنفســهم، 
يتحمل تســديد جزء من اشــتراك المؤمن عليهم والعرضيين، الخرطوم، 

40-  بابكــر محمــد أحمــد، تجربــة الصنــدوق القومــي للتأميــن الاجتماعي في توفير الحمايــة الاجتماعية للعاملين 
فــي القطــاع غيــر المنظــم، فــى المركــز العربي للتأمينــات الاجتماعية، الحماية الاجتماعيــة للعاملين في القطاع 

غيــر المنظم، ص 62.
41-  بالنســبة للصنــدوق فــإن تلــك الفئــات لا تلائــم المعاييــر المطلوبة لنظام التأميــن الاجتماعي حيث يتطلب 

النظــام أن يكــون هنــاك أجــور منتظمــة وثابتــة نســبياً، وهو ما لا يتحقق إلا عبر وجــود علاقة تعاقدية بين 
العامــل وصاحــب العمــل، ومعيــار توفــر الاشــتراكات فالدخل المتذبذب يصعب الاعتمــاد عليه في تحصيل 

الاشــتراكات إلى جانب معيار ســهولة التحصيل الدوري للاشــتراكات. حول تلك المعايير راجع: محمد علي عبد 
النبــي، شــمول العامــلات فــي القطــاع غير المنظــم بنظم التأمين الاجتماعي، فى المركــز العربي للتأمينات 

الاجتماعيــة، دور نظــم الضمــان الاجتماعــي فــي إدمــاج المرأة في القطاع غير المنظــم في الحياة الاقتصادية، 
الخرطــوم، 2011، ص 37. 

42-  آدم فضــل آدم، مفهــوم وواقــع القطــاع غيــر المنظــم بولايــة الخرطوم، ضمن دور نظم الضمان 
الاجتماعــي فــي إدماج المرأة، ص 6-5.

43-  محمــد إبراهيــم الزبيــر، »التأميــن الصحــي الإجــراءات والتطبيق«، ورقة مقدمــة إلى الدورة التدريبية حول 
النظــم التطبيقيــة لقوانيــن الخدمــة العامــة – التأمينــات الاجتماعية، المركز العربــي للتأمين الاجتماعي، 

ديســمبر 2014 م.
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47-  محمد عثمان خلف الله، مصدر سابق، ص 43.
48- -محمــد ابراهيــم الزبيــر، دور التأميــن الصحــي فــي حمايــة المرأة العاملة في القطــاع غير المنظم، ضمن: 

ادمــاج المرأة.....، ص 43.

 النظــام العــام، الأوامــر المحليــة المتعلقة في القطاع غير الرســمي، 
الوســاطة ومهارات فض النزاعات التي قد تنشــأ داخل التعاونيات أو 

مــع الســلطات الحكوميــة، كيفية التعامل مــع التعرض للتحرش، العنف 
الجنســي أو العنــف القائــم على النــوع الاجتماعي، المناصرة وحقوق 
الإنســان وبناء التحالفات والشــبكات وحلقة عن القيادة والمشــاركة 

بهــدف مواجهة المشــكلات التى قــد تواجهها الجمعيات. 
7- مبــادرة عوضيــة محمود مؤســس ورئيس الجمعيــة التعاونية لبائعات 

الشــاي والأطعمة ورئيس الجمعية التعاونية النســوية متعددة الأغراض، 
وهــي بائعــة شــاي لديهــا خبرة في تنظيم حركــة المرأة، بعد تكوينها 

وزميلاتها في منطقة الســوق الشــعبي رابطة للدفاع عن المرأة في 
القطاع غير الرســمي ضد “الكشــات، شــرطة النظام العام، التحرش من 

قبــل الزبائــن وغيرها ممــا يتعرضن له من تحديات.
الملاحظة الرئســية أن أحد الأســباب الرئيســية لعدم فاعلية التدخلات 

الخارجيــة خصوصــاً مــن المؤسســات الحكومية، كما ورد فى معظم 
التقارير الرســمية، هو عدم وجود تنســيق للجهود وعدم توفر آلية لتبادل 

البيانــات والمعلومــات أو تبــادل الدروس المســتفادة، إضافةً لعدم 
وجــود نمــاذج للتعــاون فــي برامج مشــابهة كان يمكن أن تؤدي إلى نتائج 

تراكميــة مــع عــدم وجــود نظام لرصد وتقييم الأثــر للجهود التي بذلت58.

تحكي إحدى المستفيدات من مبادرة شبكة 

صيحة
كنت أشــتري الملابس بالدفع الآجل لأنني لم أكن أملك رأســمالًا 

لشــرائها نقــداً، قدمــت طلبــاً للجمعيــة لاقتراض 1500 جنيه وكان بحوزتي 
حوالــى 1500 أخــرى. وضعــت المبلغين معاً وبدأت أشــتري نقداً، فقلت 

الأســعار بنســبة 20%. وفي نهاية الشــهر أســدد مبلغ 100 جنيه، الآن 
لدي رأســمالي الخاص، صحيح أنه رأســمال صغير لكنه ســينمو في 

المستقبل.

بائعة شاي سودانية تنال جائزة أميركية
فــى مايــو 2016 اختــارت وزارة الخارجية الأميركية المرأة الســودانية عوضية 

محمود كوكو ومنحتها جائزة كواحدة من بين أشــجع عشــر نســاء في 
العالم، وذلك فى إطار تشــجيع الخارجية الأميركية للنســاء الناشــطات 

فــي مجــال حقــوق المرأة، واللواتي أظهرن قدرتهن على والاســتعداد 
HTTPS://WWW.ALARABY.CO.UK/( .للتضحيــة مــن أجل الآخرين

)27/3/2016/SOCIETY

عوضيــة التــى تعمــل كبائعة شــاي فى القطــاع غير المنظم منذ عام 
1997، أظهرت شــجاعة كبيرة في مواجهة الظلم الذي تقابل به النســاء 

العاملات بالمهن الهامشــية، من الســلطات الحكومية والأنظمة 
الاجتماعيــة الظالمــة، إضافــة إلى العقبــات الاقتصادية. ونجحت معهن 

فــي تأســيس جمعيــة خاصــة ببائعات الأطعمة وهــي بمثابة نقابة للدفاع 
عــن حقوقهــن وحمايــة مصالحهن فضلًا عــن تنظيم المهنة. عوضية 

 5- تجربــة إدخــال بائعــات الشــاي تحت مظلــة التأمين الصحي بمدينة 

الفاشــر بولاية شــمال دارفور والتي حققت نجاحاً جزئياً، حيث تولت 
رابطة المرأة العاملة تمثيل بائعات الشاي في مفاوضات مع صندوق 
التأمين الصحي نتج عنها توقيع عقد بين الطرفين يسمح بتغطية 145 

أسرة من الأسر التي تعولها بائعات الشاي، وصمم البرنامج على أساس 
أن تقوم البائعات بدفع مبلغ كمقدم لصندوق التأمين الصحي وتأسيس 

المشتركات لصندوق تكافلي يقوم على دفع العضو جنيهاً واحداً يومياً 
يتم توريدها وبموجب ذلك تم استخراج بطاقة تأمين لمدة عام. لم 

تصمد التجربة إلا لعام واحد فقط )2005-2006( إذ بدأت بائعات الشاي 
بالانسحاب من النظام بسبب من تدهور الأوضاع الأمنية التي أثرت على 
أعمالهن وإرهاق ايراداتهن المرهقة أصلًا برسوم إضافية فرضتها مجالس 

المحليات55.
 6- مبادرة شبكة صيحة: قامت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن 

الإفريقي المعروفة اختصاراً بشبكة »SIHA« بتنفيذ مشروع »العمالة 
غير المرئية« على مرحلتين فى الفترة 2012-2016 والذى استهدف النساء. 

النازحات العاملات في القطاع غير الرسمي  وشمل بائعات الشاي 
والأطعمة والصناعات اليدوية والعاملات في المنازل. وتعتبر المحاولة 

الأكثر أثراً والتى تم توثيقها بشكل جيد. تم تدريب العاملات على تنظيم 
أنفسهن في جمعيات تعاونية بغرض مساعدتهن في مناصرة حقوقهن 
وحماية أنفسهن وتطوير مهاراتهن للمنافسة في الأسواق. كما حاولت 

»صيحة« من خلال المشروع تجسير الفجوة بين السياسات الحكومية 
والقطاع غير الرسمي عبر خلق أجسام مؤسسية ومحاولة الحصول على 

اعتراف رسمي بها من قبل الجهات الحكومية. فى المرحلة الأولى نظمت 
»صيحة« النساء في ثلاث جمعيات تعاونية هي »ينابيع الخيرات« بمنطقة 

»سوبا شرق« جنوب الخرطوم، وتضم 92، وجمعية »ساعد نفسك« 
وتضم 60 من النازحات من جبال النوبة، وجمعية »الكفاح« في حي »مايو« 

الطرفي التي تأسست في 2013 بعضوية 102 امرأتين نزحن من مناطق 
النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة56. 

تقدم الجمعيات تمويلًا صغيراً لعضواتها وفق شروط كان من بينها )أ( 
ضرورة تقديم شهادة عضوتين من الجمعية على أن تقيم مقدمة الطلب 
في المنطقة )إذ أن معظم النازحات لا يمتلكن وثائق رسمية(، )ب( دعم 

طلب التمويل بدراسة تشرح المشروع الذي يحتاج للتمويل وخطة السداد، 
و)ج( أن تكون مقدمة الطلب تمارس عملًا ما ضمن القطاع غير الرسمي. 

وقد أفادت الكثير من متلقيات التمويل بتوسع أعمالهن ومشاريعهن 
الصغيرة57. 

فى المرحلة الثانية قامت صيحة بتشكيل جمعيات نسوية جديدة ونظمت 
عدداً من الحلقات التدريبية والتثقيفية لعضوية الجمعيات شملت 

موضوعات كحقوق المرأة في القانون السوداني وقانون

45-  محمد إبراهيم الزبير، 2014 ص 8-5.
46-  خالد عبد العظيم، مصدر سابق، ص 25.



513

 49- SIHA, EVALUATION REPORT ON : IDPS WOMEN IN INFORMAL SECTOR IN KHAR-
TOUM STATE,2014, P 9

50- المصدر نفســه ص 16.

مؤســس ورئيس الجمعية التعاونية لبائعات الشــاي والأطعمة ورئيس 
الجمعية التعاونية النسوية متعددة الأغراض والتى تضم حوالى 8,000 

عضو معظمهم من النازحات من مناطق النزاع والعاملات فى القطاع غير 
المنظم. قامت عوضية بتنظيم النساء وشجعتهن على الوقوف لحقوقهن 

كما أوصلت للسياسيين وأشهدتهم على سلوك الشرطة غير الإنسانى 
تجاه النساء فى القطاع، واستخدمت وسائل الإعلام بذكاء لخلق رأى عام 

حول مشاكل المرأة فى القطاع غير المنظم وألهمت ارادتها الكثير من 
النساء قى مناطق السودان الأخرى كما لفتت منظمات المجتمع المدنى 

لما يمكن عمله تجاه النساء والقطاع.

٥. بائعات الشاي بولاية الخرطوم: دراسة حالة
اختيار حالة بائعات الشــاي في ولاية الخرطوم للدراســة يرجع إلى أن 

ولايــة الخرطــوم هــي الولاية الأكثر اكتظاظاً بالســكان، وأن بائعات 
الشــاي هــن الفئــة الأكبــر بين العاملات فــي القطاع وهن كما الأخريات 

فــي القطــاع غيــر المنظــم لا يتم تســجيلهن أو تنظيمهن أو حمايتهن، 
باســتثناء بعض المبادرات القليلة، هذه الشــريحة بالذات هي في تقديرنا 

الأكثر هشاشــة في العمالة غير المهيكلة والأكثر تعرضاً لســائر أشــكال 
الاســتغلال والعنف ســواء من الجمهور أو من الســلطات العامة.

قــدر مســح وزارة الرعايــة والضمان الاجتماعــي والمنجز في يوليو ـ 
ديســمبر 2010 والمنشــور بعنوان »التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية 
لبائعات الشــاي« عدد بائعات الشــاي بـ »5,748«59 فيما قدرت دراســة 
ميدانيــة لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة بولاية الخرطوم في العام 2012، 

عددهن بـ«13,724«60.
أجمعت كل الدراسات على كثافة العمالة النسوية فى القطاع غير المنظم 

وأهم العوامل وراء هذا التركز الكبير للنساء في القطاع تشمل )أ( الحراك 
السكاني الكبير الذي نتج عن الحروب والنزاعات وتشتت الأسر وفقدان 
العائل، )ب( صعوبة الأوضاع الاقتصادية والضائقة المعيشية الحادة 

الناتجة عن التضخم وارتفاع أسعار السلع، ما يتطلب عمل عدد من أفراد 
الأسرة لتوفير ضروريات المعيشة، و)ج( ارتفاع الأمية أو ضعف المستوى 
التعليمى وانعدام الخبرة، ما يضعف فرص العمل والمنافسة للعمل في 

القطاع المنظم61.
جرى اختيار عينة عشوائية من بائعات الشاي بلغ حجمها 185 من المدن 

الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. الاستبيان استهدف بشكل 
أساسي المعلومات عن المستوى التعليمى والموطن الأصلي ومدى 

تمتعهن بأي من أنواع الحماية، والتنظيم )عضوية الجمعيات والاتحادات(، 
أنواع الدعم المقدمة من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع 

المدني ونوعية المضايقات من السلطات )الشرطة( والتحديات الأخرى 
التى يواجهنها.

51- - SIHA, EVALUATION REPORT ON : IDPS WOMEN IN INFORMAL SECTOR IN 
KHARTOUM STATE,2014, P 9

52- ٍ  المصدر نفســه ص 16.
53-  خالد عبد العظيم، مصدر سابق، ص 17.

54-  الأمين العوض حاج حمد ـ إيمان أحمد محمد علي، التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لبائعات الشاي: 
دراسة حالة ولاية الخرطوم، وزارة الرعاية الاجتماعية، مركز ثقافة التنمية الاجتماعية، سلسلة إصدارات المركز  

)5(، الخرطوم،  ديسمبر 2010.

- أكثــر مــن 87% مــن العامــلات في بيع الشــاي تتراوح أعمارهن بين 18 
و45 ســنة و5.4% فقط تجاوزت أعمارهن الـ45 عاماً.

- نســبة الأرامل والمطلقات تشــكل 21,2% من العدد الكلي، غير 
المتزوجــات 45.1%، والمتزوجــات 33.7%، مــا يشــير إلى أن الغالبية 

لســن العائل الوحيد للأســرة، الشــيء الذى يشــير بدوره إلى الضغوط 
الاقتصادية وإلى تدنى مســتوى الدخول مقارنة باحتياجات المعيشــة.

37.3% لا يُجــدن القــراءة والكتابــة، بينمــا تحصــل 38.9% منهن على تعليم 
أساســي، 20.5% علــى تعليــم ثانــوي و3.2% على تعليم جامعي.

88.6% نازحــات أو مهاجــرات مــن مناطــق ريفية، وعلى عكس ما هو 
متوقع 8,7% فقط نزحن بســبب الحرب و1.6% بســبب الجفاف، فى حين 
أن الأســباب الاقتصادية كانت الســبب الأســاس للهجرة 46,5% )لانعدام 
فرص العمل وتدني مســتوى المعيشــة في المناطق الأصلية( و%36.6 

غادرن مناطقهن لأســباب اجتماعية.
متوســط حجم الأســرة وســط العاملات بلغ في المتوســط 7.2 أفراد، 
ومتوســط 2.2 فردين عاملين فى الأســرة الواحدة، ما يعكس ضعف 

مســتوى الدخول، ومعدل الإعالة 3,3 أشــخاص للفرد العامل.
75.5 % يعملــن لفتــرة 8 إلــى 12 ســاعة يوميــاً، 10.9 % يعملــن أكثر من 12 

ســاعة و13.6% فقط يعملن لأقل من 8 ســاعات.
بيــع الشــاي هــو المهنــة الوحيدة لحوالى 92% من العاملات.

58.3% يتجاوز دخلهن اليومي 100 جنيه ســوداني )حوالى 7 دولارات بســعر 
الســوق المــوازي(، 29.2% يتــراوح دخلهــن بين 50-100 جنيه، 11.4% دخلهن 

بيــن 30-50 جنيــه و1.1 % دخلهــن أقــل من 30 جنيهاً يومياً.
57.3 % يســددن رســوماً لجهات حكومية.

62.2 % لم يتلقين أي دعم ســواء من مؤسســات حكومية أو من 
منظمــات المجتمع المدني. 

71.2% تعرضن لحملات من الشــرطة )الكشــة( على الرغم من أن 
معظمهن يســددن رســوم للسلطات المحلية. 

86.5% لا تشــملهن تغطيــة التأمين الصحي.
92% لا ينتميــن إلــى أي جمعيــة أو نقابة.

55-  نهــا محمــد، نوفمبر 2015.
56-  وزارة التنمية الاجتماعية، ولاية الخرطوم، الإدارة العامة للمرأة وشؤون الأسرة، القطاع غير المنظم، حصر 

بائعات الشــاي، ديسمبر 2013.

57-  نهــا محمــد، نوفمبر 2015.
58-   قصدنــا بعــدم التشــعب صعوبــة تنــاول كل مجموعــات القطــاع غير المنظم التى تشــمل في الزراعة مثلًا 

القطــاع المــروي الحديــث، الطلمبــات، المطــري الحديث )الزراعة الآلية( والقطــاع المطري التقليدي، وفى 
الإنتــاج الحيوانــي هنــاك الرعــوي الدائم  )NOMADIC( والموســمي )TRANSCHUMANCE(  والحديث 

)الحضــري( وكذلــك الحــال للتعديــن والصناعــة، جميعهــا فيها عمالة غير منظمــة يصعب الحصول على 
المعلومــات عنهــا بصورة دقيقة.

59- منظمة العمل الدولية،  خارطة الطرق نحو سياســة وطنية للتشــغيل في الســودان حتى 2015
60-Nuha Mohamed, Challenges facing the informal sector in Sudan, Jan. 2016
https://www.linkedin.com/pulse/challenges-facing-informal-sector-sudan-nuha-mo-
hamed?articleId= 7715888605236045721

61- نها محمد 2016.
62- نفس المصدر السابق.

63--خالد محمد يسن، دور منظمة العمل العربية في الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، 
ضمن الحماية الاجتماعية ، ص 127.
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٦. ملاحظات وخلاصات:
- ركزنــا فــي هــذا التقريــر على البيئة الحضرية بشــكل كبير بســبب مطابقة 

العمل والقطاع للمعايير الدولية ال عليها خصوصاً الصادرة من منظمة 
العمل الدولية والمؤسسات الأكاديمية. وهذا التركيز قصد منه عدم 

التشعب62 من ناحية ومن الناحية الأخرى سهولة المقارنة مع الدول العربية 
الأخرى، لكن السبب الأهم ربما هو أن الكثير من أنماط النشاط الاقتصادي 
على الرغم من أن العمالة فيها غير مدرجة في السجل الرسمي للدولة وغير 
منظمة في جماعات أو نقابات أو تنظيمات، تضمن الحماية الاجتماعية )و 

عليه تبدو غير مهيكلة( إلا أنها منتظمة في رفع الضرائب والرسوم الحكومية 
وبعضها، مثل القطاع الرعوي التقليدي، يعتبر الآن المصدر الأول للصادرات 

السودانية غير المعدنية، وينطبق ذلك أيضاً على العاملين في الزراعة المطرية 
الموسمية. ومن أهم ما يميز العمالة غير المنظمة فى القطاع التقليدى عن 

نظيرتها فى المدن أيضاً هو وجود آليات تقليدية لحفظ الحقوق وللحماية 
الاجتماعية، تختلف فى أشكالها بين المناطق والمجموعات الإثنية المختلفة 

حسب الأعراف التى تحكم العلاقات فى المجتمع المعين.
- يتميز القطاع غير المنظم في السودان بالآتي:

1- التنوع وذلك بسبب التنوع البيئى والجغرافي الذي يحدد أنماط المعيشة 
ونوعية النشاط والإنتاج وبالتالي نوعية العاملين فى القطاع.

2- التنوع الثقافي الذي يشكل عاملًا أساسياً في تحديد نوع الطلب وبالتالي 
نوعية العرض.

3- التغيير النوعي المستمر في القطاع بسبب العوامل الداخلية )المنافسة، 
التطور المعرفي، والاحتكاك الثقافي( والعوامل الخارجية المتمثلة في 

الظروف الطبيعية وتغيراتها غير المنتظمة وتغيرات الاقتصاد الكلي وعدم 
الاستقرار في السياسات الاقتصادية للدولة.

- إن الفصل بين القطاعبن المنظم وغير المنظم ليس منطقياً بحكم أن 
مساهمة القطاع غير المنظم في رفع دخل الفقراء ترفع قدرتهم الشرائية 

للحصول على منتجات القطاع المنظم الصناعية، إضافة إلى استخدامه زيادة 
توزيع منتجات القطاع المنظم.

- ما عدا بعض ردود أفعال بعض المؤسسات الحكومية لتحديات أمنية 
)احتجاجات( أو لحملات رأى عام لسبب أو لآخر، ظل القطاع غير المنظم 

والعاملون فيه بعيدين عن أجندة الدولة التنموية، ليس فقط عند الحكومات 
ولكن حتى بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني التى تقتصر معظم تدخلاتها 
على المساعدات الإنسانية أو في بعض الأحيان الحقوقية والتى تأخذ الطابع 

الموسمي.
- إن اهتمام الدولة لجعل القطاع رسمياً، كما هو الحال فى معظم الدول، 
يتمحور حول زيادة الضرائب والجباية الأخرى، ما يهزم فكرة التطوير ويبعد 

العاملين في القطاع أكثر عن القطاع المنظم. كما أن جعل القطاع رسمياً قد 
يفقده خاصية المرونة.

- أجمعت كل الدراسات عن القطاع غير المنظم على عدم حماية العاملين فيه 
وصعوبة حصولهم على الخدمات وذلك بسبب ساعات العمل الطويلة التى 

لا تمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ورعاية. 
وبسبب طبيعة القطاع لا يتمكن العاملون من الانضمام إلى أي تجمع نقابى 

لحفظ الحقوق أو تعامل رسمي مع مؤسسات الدولة يقوم على حمايتهم أثناء 
ممارستهم أعمالهم أو لتنظيم تكافلي بينهم يوفر العون عند الحاجة. 

- أشارت نتائج مسح القوى العاملة في السودان لعام 2011، أن العمل بأجر 
هو المصدر الرئيسي لمعيشة  36% من الأسر و3% يعتمدون على التحويلات، 

في حين تشير تقديرات وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل حساب عدد 
الفقراء العاملين فى أحدث مسح القوى العاملة )2012( إلى أن حوالى 30 في 
المئة من الأشخاص الذين يعملون في السودان يعيشون تحت خط الفقر، 
وهذا يؤكد الحقيقة التى ذهب إليها تقرير منظمة العمل الدولية63 بأن مجرد 
الحصول على وظيفة لا يعد لكثيرٍ من الناس وسيلة للخروج من دائرة الفقر. 
وبما أن هذه الإحصاءات خاصة بالقطاع المنظم، ما يجعله غير مغرٍ لمن هم 

خارجه.

٦-١ التحديات التى تواجه القطاع:
نتائج دراسة العينة المختارة من بائعات الشاي قد أكدت خمس تحديات 

رئيسية يواجها القطاع غير المنظم في السودان، لخصتها نها محمد64 فى 
الآتى: 

1- عدم وضوح حدود القطاع غير الرسمي بسبب توسع الأنشطة في القطاع 
في مجالات متعددة يصعب تحديد الفاعلين والشركاء، ما يصعب من عملية 

تحديد من تستهدف أنشطة اللوبي والمناصرة، ما يتطلب البحث المتعمق 
لرسم حدود القطاع ومن ثم تصميم استراتيجيات فعالة لدعم القطاع 

والمجموعات الهشة داخله خصوصاً النساء.
2- عدم وجود آليات تمويل مبدعة خصوصاً بعد فشل تجارب مؤسسات 

التمويل الأصغر فى إثبات فعاليتها في الحد من الفقر أو تحسين مساهمة 
المجتمعات في الاقتصاد.

3- تردد وعدم رغبة القطاع الخاص فى الأخذ بيد القطاع غير الرسمي، ربما 
يسبب عدم المعرفة أو عدم فهم طبيعته. تمت محاولات خجولة من بعض 
الشركات لدعم القطاع لكنها كانت فاشلة. ويعود ذلك أولًا إلى كونها كانت 

مبعثرة ومتباعدة وغير منسقة بين القطاعات المختلفة. وثانياً لأنها لم 
تشمل المجالات الحيوية مثل بناء القدرات والدعم المالي وتقييم الفعالية 

الاقتصادية، كما أنها أخذت الطابع
الإنساني أكثر من محاولة التمكين أو بناء الشراكات بشكل استراتيجي. 

-4 ضعف ثقافة التجويد والتقدم بسبب مجانية الدخول والخروج عن القطاع 
وعدم الحاجة للتدريب أو المؤهل للدخول، معظم العاملين فى القطاع إما 

ورثوا المهنة أو فرضتها عليهم الظروف، ما أسهم فى عدم الحماس وعدم 
الفعاليةوضعف الإنتاج، هذا إضافةً إلى عدم الخبرة السابقة. انعدام التدريب 
والنصح والدعم الفني أدت إلي بقاء معظم العاملين في القطاع داخل دائرة 

الفقر وعدم حدوث تحول ايجابي ملحوظ في حياة العاملين في القطاع، الشيء 
الذى يتطلب الدعم الاستشاري والتدريب. 5- ضعف أو انعدام المهارات 

والكفاءة المدنية: إن ضعف مستوى التعليم وعدم التدريب يجعلان العاملين 
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في القطاع عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، خصوصاً النساء والفتيات، 

57-  نهــا محمــد، نوفمبر 2015.

كما أن عدم المعرفة بالحقوق والقوانين والإجراءات يجعلهم عاجزين عن الدفاع 
عن أنفسهم وعن أعمالهم، ما يجعل قيام التحالفات والشبكات والارتباط مع 

منظمات المجتمع المدني ضرورة لتمكينهم وتقوية مهاراتهم المدنية.
ونضيف إلى تلك التحديات المنافسة الجديدة للفقراء من )أ( الخريجين من 

أبناء الأسر الفقيرة الذين لم يجدوا ملاذاً غير القطاع غير المنظم، )ب( استخدام 
القطاع بواسطة أصحاب العمل الكبار من خلال خلق شبكات توزيع لسلع 

القطاع المنظم تضمن الانتشار وتجنب الضرائب والرسوم الحكومية، و)ج( 
المنافسة من الأعداد المتزايدة من السوريين والمصريين الذين يقومون 

بتوزيع السلع المستوردة، إضافة إلى الخريجين من السودانيين. بيد أن هذه 
التحديات الجديدة يمكن أن تسهم فى تطوير القطاع وزيادة مساهمته فى 

الاقتصاد. 
على الرغم من ذلك يمكن القول إن القطاع قد تأثر بالنمط الاستهلاكى 
للاقتصاد، بل استجاب لتلك التغيرات في نوعية السلع والخدمات التى 

يقدمها والتي لم تعد تقليدية ومحلية فقط وذلك جزئياً بسبب استغلال 
القطاع المنظم لكفاءة التوزيع والانتشار فى القطاع غير المنظم. حتى أنشطة 

النساء فى القطاع والتى عُرفت بتقليديتها في المنتجات، أخذت في بعض 
المناطق أشكالًا جديدة، على سبيل المثال خدمات توصيل الأطعمة للمنازل 

والعمل في مجال أدوات الزينة، والحناء وتصفيف الشعر في المنازل أيضاً.

٦-٢ الصراع حول القطاع:
تدور مجموعة من الصراعات حول وداخل القطاع غير المنظم تجعل من 

الصعوبة الاستقرار على خطط أو برامج لدمجه في القطاع المنظم أو زيادة 
فعاليتة في الاقتصاد الوطني، ومن هذه الصراعات:

1. محاولات الحكومة المستمرة للتحكم فيه ومحاولة تأطيره من خلال فرض 
التسجيل والرسوم عن طريق الحملات التي تعرف بالكشات والتي تصادر 
فيها الممتلكات وأدوات العمل، ما يزيد الشقة بين العاملين في القطاع 

وبين المؤسسات الرسمية، خصوصاً وأن ذلك يتم في ظل انسداد سياسي 
يسهم في استمرار الحروب، وبالتالي استمرار تدفق النازحين، وفي ظل 

تدهور اقتصادي يزيد الطلب على القطاع للعمل فيه وللحصول على منتجاته 
الرخيصة.

2. الصراع الداخلي بين المتنافسين داخل القطاع في ظل محدودية الأنشطة 
والمهارات المتاحة واستمرار تدفق المشاركين في القطاع خصوصاً النساء 

اللائي يشكلن الجزء الأكبر من محدودي الخيارات.
3. الصراع بين منظمات المجتمع المدني التي تحاول دعم حقوق العاملين 

ورفع قدراتهم من خلال تنظيم العاملين وبرامج التوعية والتدريب وبين 
السلطات التي تنظر إلى تلك الأنشطة بنظرة التشكك والريبة باعتباره نشاطاً 

معارضاً، خصوصاً وأن معظم العاملين في القطاع من مناطق النزاعات.
4. الصراع بين القطاع وبين أصحاب الأعمال في القطاع الرسمي والذين 

يلجأون إلى تحريض السلطات على العاملين في القطاع، ويظهر ذلك في 

كثافة »الكشات« وتغيير مواقع ممارسة النشاط بشكل مستمر خصوصاً فى 
مواسم ارتفاع الطلب )شهر رمضان، قبل الأعياد وبدء العام الدراسي(.

5. الصراع بين برامج المانحين التى تستهدف التنمية الاجتماعية وخدمة 
الفقراء والبرامج التي تستهدف النمو الاقتصادي والتي يأتي ضمن أولوياتها 

دمج القطاع بأكمله في القطاع الرسمي، وقد يأخذ هذا شكل صراع بين 
منظمات مجتمع مدني ومؤسسات رسمية.

6. الصراع الجديد بين العاملين التقليديين في القطاع وبين القادمين الجدد 
من المتعلمين والأجانب، على الرغم من أن معظم الأخيرين يكون تواجدهم 
بشكل مؤقت فى انتظار فرص جديدة. وعلى الرغم من من أن ظاهرة عمل 

الأجانب في القطاع قديمة في السودان قدم اللجوء، إذ إن الكثير من اللاجئين 
الأثيوبيين والأرتريين والتشاديين قد إندمجوا في القطاع ولكن كعاملين أو 
أجراء وليس كأصحاب أعمال، ولكن حديثاً دخل إلى القطاع عدد مقدر من 

المصريين والسوريين ومعظمهم يعملون في مجال توزيع السلع المستوردة 
والمتقدمة نسبياً مقارنة بمنتجات القطاع التقليدية.

٧. التوصيات:
1- أوصــى مؤتمــر منظمــة العمــل الدولية )2002( بضرورة الاهتمام 

باحتياجــات العامليــن والوحــدات الاقتصادية فــي القطاع غير المنظم مع 
التركيــز علــى منهــج التكامــل ) INTEGRATION( ومن منظور العمل 

اللائق وهذه يجب أن تشــكل القاعدة لكل السياســات والتدخلات.
2- ضــرورة أن تقــوم برامــج دعــم القطــاع على مبدأ عدم الإقصاء )الاحتواء 

الاجتماعــى( والحمايــة وتقديم الخدمات65.
3- بغــض النظــر عــن هدف دمج أنشــطة القطــاع فى القطاع المنظم، 

لزيــادة فعاليــة ومســاهمة القطــاع فــى الافتصاد الوطنى، يجب أن تقوم 
الاســتراتيجيات الفعالــة لدعــم وتطوير القطاع على:

- توعيــة الســلطات والقطــاع الخاص حــول إمكانات القطاع وحقوق 
العاملين فيه.

 -تنظيــم العامليــن فــى القطــاع وتنفيذ برامــج الدعم الفني والتدريب.
 -تحســين فرص الحصول على التمويل.

 -تحســين فــرص الحصول على المعلومات.
4- ضــرورة تكويــن التحالفات والشــبكات للعامليــن في القطاع وارتباطها 

بمنظمــات المجتمــع المدنــي الأخرى بهــدف تمكين ورفع المهارات 
المدنيــة للعامليــن في القطاع66.

5- أن تقوم مشــروعات التمويل )من مؤسســات الدولة أو منظمات 
المجتمع المدني( على أســاس مراعاة كفاءة التمويل )الحجم المناســب( 

وليــس الكفايــة )الدعم الإنســاني( وذلك حتــى يتمكن العاملون من 
الانعتــاق مــن دائــرة الكفاف وتطوير أوضاعهــم الاقتصادية والاحتماعية.

6- العمــل علــى الاســتفادة مــن المتعلمين الذيــن فرضت عليهم الظروف 
الاندمــاج فــي القطــاع لتنظيم العاملين وتعريفهــم بحقوقهم القانونية 

وربطهــم بالمؤسســات الرســمية لخلق ديناميكيــة داخلية لإحداث التغيير 
والتطــور، كمــا تؤكــد ذلــك تجربة مبادرة عوضيــة محمود بالمقارنة مع 

السودان
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التدخــلات من خارج القطاع.
7- تنظيــم علاقــة القطــاع غيــر المنظم مع القطاع الخاص على أســس 

المنفعــة المتبادلــة بــدلًا مــن العداء أو الاســتغلال الذي تقوم به بعض 
مؤسســات القطــاع الخــاص لتوزيع منتجاتهــا عن طريق القطاع غير 

المنظم كوســيلة لتوســيع الانتشــار والتهرب من دفع الرســوم والضرائب 
الرسمية.

8- أن تحظــى العمالــة غيــر المهيكلة بالتأمين الاجتماعي وشــروط 
الاســتخدام اللائقة متمثلة فى تحديد ســاعات العمل، الحد الأدنى للأجر، 

ظــروف الســلامة والصحــة المهنيــة، تأمين إصابات العمل وخدمات 
التأميــن الصحــي، تعتبــر مــن الحقوق الإنســانية للعاملين فى القطاع غير 
المنظــم، وتجعــل الحمايــة التأمينيــة لهــذا القطاع أحد أهم واجبات الدولة 
نحــو مواطنيهــا67. هــذا الواجــب يفرض بداية وضع الأطر التشــريعية التي 

تمكــن العمــال غيــر المهيكليــن من ممارســة حقهم في تكوين نقابات 
وتعاونيــات وروابــط عماليــة، وهــي التنظيمات التي يمكن في حال 

وجودها أن تعمل كوســيط بين العمال ومؤسســات الضمان الاجتماعي 
وتتولى مهام تســجيل وحصر عضويتها أو تحصيل الاشــتراكات. وعندها 
يمكن تجاوز ما تفترض تلك المؤسســات أنها عوائق تحول دون إشــراك 

هــذه العمالــة ضمــن نظمها، ويصبــح متاحاً آنذاك إما إدراجهم في 
النظــم التأمينيــة القائمــة )التأمين الاجتماعــي والتأمين الصحي وتأمين 
الأعمــال(، أو اســتحداث آليــات جديدة تصمم خصيصــاً لتلبية احتياجات 
وظــروف العمالــة غير المهيكلة بمشــاركة الحكومــة وتنظيمات العمال 

فــي العمــل غيــر المهيكل ومنظمــات المجتمع المدني الأخرى. هذا 
الواجــب يفــرض أيضاً علــى منظمات المجتمع.

المدنــي العمــل علــى جبهتــى تنظيم وتوعية العمال غيــر المهيكلين وعلى 
القيــام بمهــام اللوبى والمناصرة لإصدار وإنفاذ التشــريعات.

9- هناك ضرورة لدراســات متعمقة وأكثر شــمولًا لمكونات القطاع غير 
المنظــم أولا لتحديــد الحجــم الحقيقي لمســاهمته فى الاقتصاد الوطني 

وســوق العمــل. وثانيــاً لتحديد الخيــار الأفضل لمن هم فى القطاع 
وللاقتصــاد اذا كان هــو الدمــج فــى القطــاع المنظم كما تدعو إلى ذلك 

المؤسســات المالية وسياســة الدولة أم خيار التطوير لزيادة الفعالية 
الاقتصادية للقطاع.
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يتمكن العاملون من الانضمام إلى أي تجمع نقابي لحفظ الحقوق أو 
تعامل رسمي مع مؤسسات الدولة يقوم على حمايتهم أثناء ممارستهم 

أعمالهم أو لتنظيم تكافلي بينهم يوفر العون عند الحاجة. 

التحديات التى تواجه القطاع
أكدت نتائج دراسة العينة المختارة من بائعات الشاي خمس تحديات 
رئيسية يواجها القطاع غير المنظم في السودان من أهمها )أ( عدم 

وضوح حدود القطاع غير الرسمي، )ب( عدم وجود آلىات تمويل مبدعة 
خصوصاً بعد فشل تجارب مؤسسات التمويل الأصغر فى إثبات 

فعإلىتها، )ج( تردد وعدم رغبة القطاع الخاص فى الأخذ بيد القطاع 
غير الرسمي، )د( ضعف ثقافة التجويد والتقدم بسبب سهولة الدخول 
للقطاع والخروج منه، وعدم الحاجة للتدريب أو المؤهل للدخول و)هـ( 

ضعف أو انعدام المهارات والكفاءة المدنية، فإن ضعف مستوى 
التعليم وعدم التدريب يجعلان العاملين في القطاع عرضة للاستغلال، 

خصوصاً النساء والفتيات، كما أن عدم المعرفة بالحقوق والقوانين 
والإجراءات يجعلهم عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم وعن أعمالهم.

الصراع حول القطاع
تدور مجموعة من الصراعات حول وداخل القطاع غير المنظم تجعل 

من الصعوبة الاستقرار على خطط أو برامج لدمجه في القطاع المنظم 
أو زيادة فعإلىته في الاقتصاد. من هذه الصراعات محاولات الحكومة 

المستمرة للتحكم فيه وتأطيره من خلال فرض التسجيل والرسوم 
عن طريق الحملات التي تعرف بالكشات، ثم الصراع الداخلي بين 

المتنافسين داخل القطاع في ظل محدودية الأنشطة والمهارات المتاحة 
واستمرار تدفق المشاركين في القطاع خصوصاً النساء اللائي يشكلن 
الجزء الأكبر منهم. هناك ايضاً الصراع بين منظمات المجتمع المدني 
التي تحاول دعم حقوق العاملين ورفع قدراتهم وبين السلطات التي 

تنظر إلى تلك الأنشطة بنظرة التشكك والريبة باعتبارها أنشطة تحريضية 
ومعارضة. وهناك الصراع الدائم بين القطاع وبين أصحاب الأعمال في 

القطاع الرسمي والذين يلجأون إلى تحريض السلطات على العاملين في 
القطاع. وقد نشأ حديثاً مستوى آخر من الصراع بين العاملين التقليديين 

في القطاع وبين القادمين الجدد من المتعلمين والأجانب حيث دخل 
حديثاً إلى القطاع عدد مقدر من المصريين والسوريين، يعمل معظمهم 

في مجال توزيع السلع المستوردة المتقدمة نسبياً مقارنة بمنتجات 
القطاع التقليدية، إضافة إلى استخدام القطاع بواسطة بعض أصحاب 

العمل بخلق شبكات توزيع لسلع القطاع المنظم تضمن الانتشار وتجنب 
الضرائب والرسوم الحكومية.

رغم كل ذلك يمكن القول أن القطاع قد تأثر بالنمط الاستهلاكي للاقتصاد 
واستجاب للتغيرات فى نوعية السلع والخدمات التى يقدمها والتي لم تعد 
تقليدية ومحلية فقط وذلك جزئياً بسبب استغلال القطاع المنظم لكفاءة 

القطاع غير المنظم فى التوزيع والانتشار. وحتى أنشطة النساء فى القطاع 
التى عُرفت بتقليديتها فى المنتجات، أخذت في بعض المناطق أشكالًا 

جديدة، على سبيل المثال خدمات توصيل الأطعمة للمنازل والعمل في 
مجالات أدوات الزينة، والحناء وتصفيف الشعر بالمنازل.

التوصيات
الاهتمام باحتياجات العاملين والوحدات الاقتصادية في القطاع غير المنظم 

من منظور العمل اللائق، حسب توصية مؤتمر منظمة العمل الدولية 
)2002( مع التركيز على منهج التكامل كقاعدة لكل السياسات والتدخلات.

أن تقوم برامج دعم القطاع على مبدأ عدم الإقصاء )الاحتواء الاجتماعي( 
والحماية وتقديم الخدمات. وبغض النظر عن هدف دمج أنشطة القطاع 

فى القطاع المنظم، لزيادة فعالىة ومساهمة القطاع فى الاقتصاد 
الوطني، يجب أن أن تقوم الإستراتيجيات الفعالة لدعم وتطوير القطاع 

على توعية السلطات والقطاع الخاص حول إمكانات القطاع وحقوق 
العامليــن فيــه، تنظيــم العامليــن فــى القطــاع وتنفيذ برامــج الدعم الفني 

والتدريــب، تحســين فــرص الحصــول على التمويــل وفرص الحصول 
علــى المعلومــات، تكويــن التحالفــات والشــبكات للعامليــن في القطاع 

وربطهــا بمنظمــات المجتمــع المدنــي الأخرى بهــدف تمكين ورفع 
المهــارات المدنيــة للعامليــن بالقطــاع، أن تقــوم مشــروعات التمويل 

علــى أســاس مراعــاة كفــاءة التمويل )الحجم المناســب( وليــس الكفاية 
)الدعــم الإنســاني( حتــى يتمكــن العاملــون من الانعتاق مــن دائرة الكفاف 

وتطويــر أوضاعهــم الاقتصاديــة والإحتماعية.
العمل على الاستفادة من المتعلمين الذين اندمجوا في القطاع لتنظيم 
العاملين وتعريفهم بحقوقهم القانونية وربطهم بالمؤسسات الرسمية 

لخلق ديناميكية داخلية لإحداث التغيير والتطور.
تنظيم علاقة القطاع غير المنظم مع القطاع الخاص على أساس 

المنفعة المتبادلة، بدلًا من العداء أو الاستغلال الذي تقوم به بعض 
مؤسسات القطاع الخاص لتوزيع منتجاتها والتهرب من دفع الرسوم 

والضرائب الرسمية.
أن تحظى العمالة غير المهيكلة بالتأمين الاجتماعي وشروط الاستخدام 
اللائقة متمثلة فى تحديد ساعات العمل والحد الأدنى للأجر، السلامة 

والصحة المهنية، تأمين إصابات العمل وخدمات التأمين الصحي، والتى 
تعتبر من الحقوق الإنسانية الأساسية للعاملين فى القطاع غير المنظم 
وأحد أهم واجبات الدولة نحو مواطنيها. هذا الواجب يفرض بداية وضع 

الأطر التشريعية التي تمكن العمال غير المهيكلين من تكوين نقابات 
وتعاونيات وروابط لتعمل كممثل ووسيط بين العمال ومؤسسات 

الضمان الاجتماعي. هذا الواجب يفرض أيضاً على منظمات المجتمع 
المدني العمل على جبهتي تنظيم وتوعية العاملين فى القطاع والقيام 

بمهام المناصرة لإصدار وإنفاذ التشريعات.
إجراء دراسات متعمقة وشاملة لكل مكونات القطاع غير المنظم أولًا 

لتحديد الحجم الحقيقى لمساهمته فى الاقتصاد الوطني وسوق العمل، 
وثانياً لتحديد الخيار الأفضل لمن هم فى القطاع وللاقتصاد، اذا كان 

هو الدمج فى القطاع المنظم كما تدعو إلى ذلك المؤسسات المإلىة 
وسياسة الدولة أم خيار التطوير لزيادة الفعإلىة الاقتصادية للقطاع.


